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مقدمةه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء 
وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الذين اقتدوا بهديه عَييّه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه . فكانوا مشاعل الدى وأئمة التقوى : ومن تبعهم بإحسان وسار على 

اما بعد : 

فإن الصلاة عماد الدين » وهي الصلة بين العبد وربه » يقف فيها العبد بين 
يدي خالقه » يناجيه ويناديه ويسبحه ويكيو سبحانه تكبياً » واللّه يسمع دعاء 
الخلصين ونداء المستغيثين » مادامت النية صادقة وخالصة لله وحده . 

يقول الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ في الحديث القدسي » عن ألي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي َه قال : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين 
قال الله تعالى : حمدني عبدي ء وإذا قال : الرحمن الرحم قال الله تعالى : 
أثني على عبدي » وإذا قال : مالك يوم الدين . قال : مجدني عبدي , فإذا 
قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت علييم 
غير المغضوب علييم ولا الضالين » قال : هذا لعبدي ولعبدي 
ها سأل»0 . 

فنجد أنه من خلال هذا النداء والرجاء من العبد الصادق في صلاته وتلك 
الاجابة السريعة من الله سبحانه لما طلبه عبده المصلي » أن الصلاة نداء ورجاء 
من العبد لربه » وأن الله سبحانه يلبي نداء العيد الذي يرجوه . 
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والصلاة أفضل العبادات بعد توحيد الله عز وجل . 

قال الله تعالى : طإإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوقً0<4 . 

ويقول النبي عه عندما سثل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فقال : 
«الصلاة على وقتها » ثم بر الوالدين , ثم الجهاد في سبيل الله» . 

والصلاة وسيلة صادقة لجذب العبد إلى ربه والتأمل في صنعته سبحاته 
وكذلك أخذ العبد من همومه ومشاغل دنياه التي كثت وأصبحت لا تترك له 
لحظة ليتأمل ويرجع إلى الحق في أمور دينه ودنياه . 

فنجد أن العبد عندما يستيقظ من نومه يرجو رحمة ربه فهو في حاجة إلى أن 
يتزود من خالقه بما يدفعه الحسن العمل ويحفظه من المعاصي والشرور بشتى 
أنواعها » فكانت صلاة الصبح وستتها التي قال عنها النبي َه : «ركعتا 
الفجر خبر من الدنيا وما فييا» فعندما يودي العبد صلاة الصبح بإخلاص 
وصدق فإن الله يشرح صدره ويفتح له أبواب الرزق ويصونه من الشرور 
والمعاصي . فهذا هو الأصل في الصلاة م قال عنها الحق سبحانه : «إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر4” . ويقول النبي َيه : «من ل تنبه 
صلاته عن الفحشاء والمحكر فلا صلاة له» . 

فعندما يودي المسلم صلاة الصبح فإنها تزوده بما يصونه من الشرور 
والمعاصي » وحتى يحين وقت صلاة الظهر يكون المسلم قد احتاج إلى زاد 
يواصل به يومه . 

فكانت صلاة الظهر ‏ ثم بعدها صلاة العصر والمغرب والعشاء . 

وهكذا كان في توزيع الصلاة على مدى اليوم والليلة ما يزود المسلم بزاد 
التقوى الذي يواصل به يومه وليلته بعيدا عما يغضب الله سبحانه » نظيفا من 
المعاصي والآثام » وليس في ذلك أبلغ من بيان النبي عَيُهِ عندما قال يصف أثر 
)١(‏ سورة النساء : آية 390 , 
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الصلاة في غسل ذنوب المؤمن كيف أنها خمس مرات موزعة على مدى اليوم 
والليلة » فيقول اي لو أن بابباعدة بعل يدض بين عن ؟ 
ما تقول ؟ ذلك ببق من درنه ؟ قالوا : لا يقي من درنه شيئا . قال : فذلك 
مثل الصلوات الخمس يمحو الله ببا الخطايا»0") . 

والمسجد أفضل مكان يؤدي فيه المسلم فريضة الصلاة . 

قال الله سبحانه : ظفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له 
فيا بالغدو والاصال رجال لا تلهههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب وا الأبصار 04 الآية . 

ويقول سبحانه : «إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 04 . 

ويقول سبحانه : طلا تقم فيه أبداً المسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 2024 . 

فالمسجد هو أفضل. مكان يؤدى فيه الصلاة » حيث يجتمع فيه المسلمون 
لأداء الفريضة » وقد شرع النبي ْلَه صلاة الجماعة وأمر المسلمين أن يرُدوها 
في المساجد حيث يكثر الأجر ويتلاق المسلمون في صف .واحد بين يدي الله 
سبحانه في اليوم خمس مرات ٠‏ يتعارفون ويتحابون وهم في صفوف الصلاة 
حيث لا غرض للدنيا . إنما التعارف في صفوف الجماعة في المسجد لوجه 
الله سبحانه وفي السعي للجماعة في المسجد الأجر العظيم » فقد روى 
البخاري » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَيَهِ قال : «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» . 

وسعي المسلم لأداء الصلاة في المسجد في جماعة يزيد في أجره ويحط 


. اللؤْلوٌ والمرجان : فيما اتفق عليه الشيخان : حديث رقم 7488 ص 157 واللفظ لمسلم‎ )١( 
, سورة النور . الآيتان 75 , بم‎ )١( 
39١ سورة الجن : آية 14 (1) سورة التوية : آية‎ )5( 


من خطاياه » يقول البي لله : «من مشى إلى المسجد كانت خطوتاه 
إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة» . 

ولأهمية صلاة الجماعة فقد استعنت. بالله سبحانه وقمت بكتابة هذا البحث 
تحت عنوان (أحكام الجماعة في الصلاة) . 

وقد دفعني للكتابة في هذا الموضوع أسباب عدة » منها : 

١‏ ل مالصلاة الجماعة من أهمية حيث تجمع المسلمين في صفوف 
واحدة أمام الله سبحانه ولا ترتيب بينهم ولا مناصب ء بل تساووا أمام الخالق 
الأعظم سبحانه وأصبح مقياس الفيز فههم مع اختلاف درجاتهم وألوانهم قوله 
سبحانه : «إن أكرمكم عند الله أتقاْ» . 

؟ ‏ كذلك مما جعلني أختار هذا الموضوع حول أحكام صلاة 
الجماعة » غفلة الناس وانشغاههم عن معرفة أهمية صلاة الجماعة وماها من أثر 
وما كان الها من شأن وأهمية عند رسول الله حك وأصحابه وسلفنا الصالح 
رضوان الله علييم أجمعين حيث لم نسمع أن صحايياً كانت تفوته صلاة” 
الجماعة مع النبي عَيُْه وكذلك كان حاهم في عهد الخلفاء الراشدين والسلف 
الصالح رضوان الله علرهم أجمعين فقد أثر عن أصحاب النبي عه أن الواحد 
منهم كان لا يترك الجماعة أبداً إلا مع العذر الشديد من سفر أو مرض 
أو ما إلى ذلك . 

وما يور أيضاً » أن الواحد منهم كان إذا تغيب عن حضور الجماعة مع 
النبي عَيَُّْهُ عزاه أصحابه ثلاثة أيام » وإن تخلف عن الجمعة عزاه أصحابه 
سبعة أيام » كأن عزيزاً قد مات له . 

وحضور الجماعة مع النبي عَّْهِ من أعز ما كان يحافظ عليه المسلم وكان 
النبي عه وأصحابه رضوان الله عليهم يبعلون من الجماعة وحضورها فرصة 
لكي يتعرف المسلم على حال أخيه » إن كان في خير يحمدون الله وإن كان 
في مكروه يقفون معه لمساعدته . 
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وخير شاهد على ذلك أن الواحد منهم كان إذا تأخر عن حضور الجماعة 
يسأل عنه النبي َيه ويكلف أصحابه بالسؤال عنه فإن كان مريضاً أو به 
وعندما تعيب ثعلبة عن حضور الصلاة في الجماعة سأل النبي عله » 
فقيل : إنه قد شغل بماله فأصبح لا يحضر للصلاة وكان تغيبه عن خضور 
الجماعة ألا » ثم بعد ذلك تغيب عن حضور الجمعة » ققال النبي عه : 
ياويج ثعلبة !! 

فالناس قد انشغلوا عن حضور الجماعة وبات هذا الأمر عندهم من الأمور 
الثانوية التي لا يبتم بها الانسان » فياويح من أهمل سنة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام . 

 “‏ إننا نشاهد الناس في كثير من بلاد المسلمين وقد انشغلوا في 
تجارتهم وفي أعمالهم لدرجة أن الموذن يؤذن للصلاة » سواء كان لصلاة 
الفرض في أيام الأسبوع أو يوذن لصلاة الجمعة » فلا يبتمون ولا يسارعون 
لأداء الصلاة في جماعة » مع أنه لا خير في عمل ولا في رزق يشغل الانسان 
عن حضور الجماعة وأداء الصلاة . 

لذلك رأيت أن الناس محتاجون إلى تذكير بأهمية حضور الجماعة 
والمحافظة عليها . 

أحكام الجماعة واردة في أحكام الصلاة » ولكن تخصيض الجماعة 
وأحكامها بكتاب منفرد يساعد المسلم على سهولة تحصيل أحكامها بدلا من 
البحث والمعاناة وخصوصاً لمن لا يستطيع ذلك . 000 ١‏ 
هذا وقد جعلت بحثي في أحكام صلاة الجماعة بحثا فقهيا مقارنا » 
تبعت فيه مذاهب الفقهاء الأربعة ومعهم أهل الظاهر في كثير من المسائل . 
وقد قمت بعرض مناهب الفقهاء وأدلتهم من مصادرها الأصلية » ثم قارنت 
بينها ورجحت ما رجحه الدليل . 


وكان اعتادي في الأدلة أولا على كتاب الله تعالى » ثم سنة النبي عليه 
الصلاة والسلام » ثم كتب الفقه في المذاهب المختلفة . 

وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول وعنوانه : أحكام انعقاد الجماعة » وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : حكم الجماعة في الصلاة » وبينت فيه سبب اختلاف 
الفقهاء في تلك المسألة وكيف أن المذاهب فيا ثلاثة : 

مذهب الجمهور » ومذهب الحنابلة » ومذهب أهل الظاهر . 

ثم عرضت مذهب الجمهور مفصلا أدلتهم التي استدلوا بها على أن 
الجماعة سنة موؤكدة قد حرص عليها رسول الله مُه وداوم عليها . 

ثم بينت مذهب الحنايلة في تلك المسألة » وهم يقولون بوجوب الجماعة 
وعرضت أدلة مذهبهم ومعنى الوجوب عتدهم . 

ثم بيست مذهب أهل الظاهر وهم يقولون أيضاً بوجوب الجماعة مثل الحنابلة 
وعرضت أدلتهم » ثم بينت الفرق ين الوجوب عند الحنابلة وعند أهل الظاهر . 

ثم بينت رد الجمهور على أدلة الحنابلة وأهل الظاهر ورد الخنابلة وأهل 
الظاهر على أدلة الجمهور » ثم قارنت بينهما ورجحت ما رجحه الدليل . 

وفي المبحث الثاني : بينت » من تنعقد بهم الجماعة . 

وفيه تعرضت لبيان العدد الذي تنعقد به الجماعة وهل يجوز أن تنعقد 
الجماعة باثنين : الامام والمأموم فيها صبي » عرضت مذاهب الفقهاء في ذلك 
وأدلة كل مذهب ثم قارنت ورجحت ما رجحه الدليل . 

وأما المبحث الثالث : فقد بينت فيه حكم الجماعة في المسجد وفي غيه 
والفضل الذي ورد في كثةٍ الخطا إلى المساجد وترتيب المساجد في ذلك وهل 
الصلاة في المسجد القريب أفضل من الصلاة في المسجد البعيد والأدلة على 
ذلك . 

وأما المبحث الرابع : فقد خصصته للحديث عن المرأة وصلاة الجماعة » 


وفيه تعرضت لبيان حكم الجماعة بالنسبة للمرأة وكيفيتها » وهل الجماعة واجبة 
على المأة أم لا ؟ وبينت مناهب الفقهاء في ذلك ». ثم قارنت بين تلك 
المذاهب ورجحت ما رجحه الدليل . 

ثم بينت حكم ذهاب المأة إلى المسجد لأداء الجماعة والأدلة على ذلك . 

ثم بينت أخياً : حكم إمامة المأة للرجال وماذا حرم الاسلام ذلك ودليله » 
وهل يجوز أن تكون المأة إماما للنساء؟ وكيف تقف وهي إمام » وخلاف 
الفقهاء في ذلك ودليل كل مذهب و«المقارنة والترجيح . 

وأما المبحث الخامس فموضوعه : إدراك الركعة وإدراك الفريضة . 

وقد تناول هذا المبحث مسألتين : 

الأول : متى يدرك المأموم الركعة خلف الامام ؟ . 

والثانية : متى. يدرك المأموم الجماعة ؟ . 

وقد بينت مذاهب الفقهاء في المسألتين » وأدلة كل مذهب ورجحت 
ما رجحه الدليل » ثم عرضت لمسألة تفرعت عن موضوع إدراك الركعة وإدراك 
الجماعة » وهي : 

ما يفعله المأموم بعد تسلم الامام » وهل ما يكمله المأموم هو آخخر صلاته 
أم أونها ؟ بينت مذاهب الفقهاء في ذلك وثمرة الخلاف في تلك المسألة . 

وأما المبحث السادس والأخير فهو : اختلاف نية الامام والمأموم . 

وقد تناول هذا المبحث خلاف الفقهاء في اختلاف نية الامام والمأموم في 
الفرض » بمعنى هل يجوز أن يصلي الإمام العصر ويصلي خلفه المأموم الظهر 
مثلا ؟ وكذلك اختلاف نية الإمام والمأموم في النفل والفرض أو العكس . 

بينت مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلة كل مذهب ثم رجحت في ذلك ما 
ذهب إليه الشافعية من جواز اختلاف نية الإمام والمأموم في الفرض والنفل على 
السواء » وذلك لقوة أدلة المذهب في تلك المسألة وعدم وجود .دليل معارض 
قوي . 


وأيضا فإن ترجيح هذا المذهب فيه يسر وتخفيف على الناس . 

ثم ختمت المبحث السادس بمسالة ليست من مسائل إدراك الركعة وإدراك 
الفريضة » وإنما هي مما يتعرض له المسلم عند دخوله المسجد عندما يدخل 
في صلاة ثم تقام الجماعة » سواء أكانت الصلاة فرضا أم نفلا كيف يتصرف 
وما الواجب عليه » بينت ذلك بالتفصيل مع الأدلة . 

وأما الفصل الثاني : فقد تناولت فيه 0 وأحكامها . 

وفي أربعة مباحث : 

المبحث الأول : أولى الناس بالتقديم للامامة » وقد عرضت في هذا 
اللبحث لبيان خخطوزة موقع الإمام وأهميته وبيان مذاهب الفقهاء فيمن يكون 
أولى وأحق بالإمامة » وهل هو أكثر الناس قراءة أو أكثرهم فقهاً . يينت مذاهب 
الفقهاء في ذلك بالتفصيل وأدلة كل مذهب ثم رجحت ما رجحه الدليل . 

واستخلصت من ذلك بعض الشروط التي يجب توافرها في الامام وهي الحد 
الأدنى في ذلك . 

ثم بينت في المبحث , بعض الضوابط التي يجب مراعاتها في الإمامة » 
ومنها : : حضور الوالى أو السلطان أثناء الصلاة 5 ووجوب تقديمه للإمامة ٠»‏ وعدم 
جواز تقديم أحد للإمامة على صاحب البيت إلا بإذنه والحكمة من ذلك . ثم 
ختمت هذا المبحث ببيان بعض الحالات التي لا يصلح فيها الإمام للجماعة 
وقد اخترت من ذلك أنموذجين لمن لا يصلح للإمامة . 

الأول : الصلاة خلف المحدث ,» وأعنتي به الذي أصابته جنابة ٠‏ فصل 
بالناس مع علمه أو عدمه » ومع علم الناس أو عدمه . ومذاهب الفقهاء في 
ذلك . 

والثاني : الصلاة خلف الإمام الذي يكرهه الناس » وحكمها وبيان المقياس 
الشرعي الذي يكون مبررا لكراهية الناس لهذا الإمام وضوابط الشرع في ذلك 
مع الدليل . 


وفي المبحث الثاني : بينت أحكام موقف الإمام والمأمومين في صلاة 
الجماعة ٠‏ بمعنقى أبن يقف الإمام والمأمومون » وذلك في حالة ما إذا كان 
الإمام يصلي بإثنين فقط وفي حالة ما إذا كان العدد أكثر . 

وبينت في هذا المبحث أيضا حكم تقدم المأموم على الإمام . 

وختمت هذا المبحث ببيان مسألة هامة جدا يغفل عنها كثير من الناس » 
ألا وهي : كيفية ترتيب الصفوف خلف الإمام » وأحق الناس بالصف الأول ثم 
الذي يليه » وكيف أن فهم الناس لذلك معظمه فهم خاطىء ء وأن التقدم 
للصفوف الأولى إنما هو لمعنى شعي » ألا وهو : أن يكون التقدم الأكبر 
والأعقل والأكثر علماً » والحكمة من ذلك تفصيلا مع بان الأدلة . ١‏ 

وأما المبحث الثالث : فقد تعرضت فيه لبيان مسألة كثراً ما يتعرض الناس 
لها ألا وهي : كيف يصلٍ المأمومون إذا كان الإمام قاعداً » وبينت مذاهب 
ل و ا 
رجحه الدليل . 

وأما المبحث الرابع والأخبير في هذا الفصل فقد بينت فيه موضوع 
استخلاف الإمام من ينوب عنه في إمامة الناس في الجماعة إذا عرض له مر 
يجعله يترك الصلاة » من حدث أو تعثر قراءة أو غير ذلك . وبينت حكم 
الاستخلاف والادلة على ذلك . 

ثم خعمت هذا المبحث بأحكام متابعة المأمهع للامام وأن ذلك واجب على 
المأموم في كل شىء في الصلاة » وأن المأموم إذا تعمد مخالفة الإمام فإن 
صلاته تبطل . 7 

ثم بينت كذلك أدلة وجوب المتابعة عند الفقهاء . 

الفصل الثالث وعنوانه : القراءة في الصلاة . 

وقد خصصت هذا الفصل لبيان أحكام القراءة في الصلاة سواءا كان ذلك 
في صلاة الجماعة أم في صلاة المنفرد » وذلك لما لموضوع القراءة من أهمية 


1١ 


وما له من خطر » وأيضا لشدة حاجة الانسان لمعرفة أهم ركن من أركان الصلاة 
وهو القراءة » حيث يقع كثير من الناس في الخطأ في فهم هذا الموضوع , 
وبعد بيان أحكام القراءة في الصلاة عموما خصصت بعض الباحث لبيان ما 
يخص صلاة الجماعة في موضوع القراءة حتى تتم الفائدة . 

وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : عالجت فيها أحكام القراءة . 

المبحث الأول : وقد بينت فيه حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ومذاهب 
الفقهاء في ذلك . وهل تتعين الفاتحة أم يجزىء غيرها من سور القران 
الكريم » بينت مذاهب الفقهاء في ذلك مع الأدلة » ثم رجحت مذهب 
الجمهور في ذلك والذي يرى أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة وأنها متعينة 
ولا يجزىء غيرها من سور القرآن الكريم . 1 

ثم عرضت مذهب الحنفية في ذلك وأدلتهم وما ردوا به على مذهب 
الجمهور وما رد به الجمهور على الحنفية . 

وأما المبحث الثاني : فهو يعالج مسألة قراءة الفاتحة في جميع ركعات 
الصلاة » بمعنى أنه هل يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في جميع ركعات 
الصلاة » بمعنى أنه هل يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في جميع ركعات 
الصلاة ؟ أم يكفيه أن يقرأها في بعض الصلاة دون بعضها الآخر . 

بينت مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلة كل مذهب » ثم رجحت ما رجحه 
الدليل في ذلك . 

وأما المبحث الثالث والأخير في هذا الفصل فموضوعه ء قراءة المأموم خلف 
الإمام » هذا المبحث من المباحث المامة في موضوع القراءة في صلاة 
الجماعة . 

وقد بينت مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلهم ثم رجحت مذهب الالكية 
والحنابلة حيث يقولون بوجوب القراءة على المأموم فيما أسر الإمام أو لم يسمعه* 
المأمرم . أما إذا سمعه فلا تهب عليه القراءة بل يجب عليه أن يستمع 


1 


وينصت ء ثم بيت أسباب هذا الترجيح هذا وقد تحريت الدقة والأمانة عند 
عرض مذاهب الفقهاء وقد اعتمدت على المصادر الفقهية الأصلية لكل مذهب 
ما أمكنني ذلك ٠»‏ ومع أنني أقوم بتدريس الفقه الحنفي بكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة وأتشرف حالياً بتدريس الفقه الحنبلي بكلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

إلا أنني عند عرضي لمذاهب الفقهاء في بحثي هذا قد بعدت تماما عن 
التعصب أو التحيز لمذهب معين. بل عرضت المسائل الفقهية بمنتهى 
التجرد والأمانة » حتى تتضح الحقيقة وتظهر ثمارها الطيبة . 

فالتعصب شىء مذموم ولا يتناسب مع أمانة البحث ولا يخدم صاحبه » بل 

على العكس إنه دعوة إلى فرض رأى معين على الناس » والفقه الإسلامي ثري 
متجدد » والحقيقة العلمية يجب أن تكون فوق كل تعصب . 

وفقهاء الشريعة الإسلامية مع اختلاف مذاهييم مصدرهم للتشريع واحد » 
ألا وهو القران الكريم والسنة النبوية المطهرة ثم الإجماع والقياس . 


ولذا كان اختلافهم رحمة بالناس . 

وأرجوا أن أكون قد وفقت- في سعبي وقصدي . 

واستميح القارىء الكريم عذراً عما. يجد من قصور . ٠‏ 

فإن كانت الحسنى فهذا ما نرجوه ؛ وإن كان هناك من قصور فهذا طبع 
البشر والكمال لله وحده . 

أسأله سبحانه أن يجعل عمل خالصاً لوجهه وأن ينتفع بهء إنه نعم 
جيب . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الفصل الأو ل 
أحكام انعقاد الجمماعة 


المبحث الأول 
حكم الجماعة في الصسلاة 

لقد حث الإسلام على حضور الجماعة ورغب فيها بمزيد من الأجر والثواب 
الذي تزيد به صلاة الجماعة على صلاة المنفرد » وذلك لا لصلاة الجماعة 
من الفوائد الجليلة » فهي مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وتعاونهم على البر 
والتقوى . 

والمحافظة على الجماعة تعني المزيد من الحافظة على الصلاة ومراعاة 
أدائها في أوقاتها وني ذلك الحفاظ على ركن هام من أركان الاسلام ولقد 
اختلفت مذاهب الفقهاء في حكم صلاة الجماعة , 

فمنهم من قال إنها واجبة » وهم فقهاء الحنابلة وأهل الظاهر . 

ومنهم من قال إنها تتردد بين الوجوب العيني والوجوب الكفاني وإنها سنة 
مؤكدة » وهم فقهاء الشافعية . 

ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة وهم فقهاء المالكية والحنفية . 


سبب اخيلاف الفقهاء : 
وسبب اختلاف الفقهاء هو تعارض مفهوم الآثار في تلك المسألة 3 وذلك 
كا يقول ابن رشد”؟ إن ظاهر قوله َيه : (صلاة الجماعة تفضل صلاة 


الفذ بخمس وعشرين درجة . أو بسبع وعشرين درجة) يعني أن الصلاة في 
الجماعة من جنس الندوب إليه وكأنها كال زائد على الصلاة الواجية » 


, 1١# 1١١ ص‎ ١ بداية امجتهد لابن رشد ج‎ )١( 
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فكأنه عَِِهِ قال : صلاة الجماعة أكمل من صلاة المفرد , والكمال إنما 
هو شىء زائد على الإجزاء . 

فمن قال إن الجماعة سنة مؤكدة أخذ بهذا الحديث واستدل به بهذا 
المفهوم . 

وأما من قال إن الجماعة واجبة فقد اعتمد على أدلة أخرى » منبا حديث 
تحريق بيوت الذين يتخلفون عن الجماعة » وحديث الأعمى الذي استأذن النبي 
َيه وطلب أن يرخص له في عدم حضوز الجماعة لأنه يجد مشقة في ذلك 
فلم يرخص له . 

وعلى ذلك فقد سلك كل واحد من الفريقين مسلك الجمع بين الأحاديث 
بتأويل حديث عخالفه وصؤه إلى الظاهر الذي تمسك به . وهذا هو تفصيل 
المذاهب في تلك المسألة . : 


١‏ مذهب الجمهور: 

ذهب جمهور الفقهاء» وهم : المالكية والحنفية والرأى المعتمد عند 
الشافعية » إلى أن الجماعة سنة مؤكدة . 

ويكاد مذهب الجمهور يتفق أيضاً على أن الجماعة سنة موّكدة على 
العموم إذا لم يكن هناك تباون وإنكار ها . فإذا حدث تباون جماعي من أهل 
بلد أدى إلى ترك الجماعة وتعطيل شعائرها قوتل أهل تلك البلدة » وبحدث مثل 
ذلك أيضاً عند إنكار”© صلاة الجماعة . 


. 39 حاشية الخرثي على مختصر سيدي خليل ج 7 ص‎ )١( 
. 3145 ص‎ ١ فتح القدير مع شرح العناية على الهداية ج‎ - 
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؟ - مذهب الحابلة : 
ذهب فقهاء الحنابلة إلى أن الجماعة واجبة وجوبا عينيا » بمعنى أنه يجب على 
كل مسلم أن يودي الصلاة في جماعة . 

ولكن الحنابلة مع ذلك يرون أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة فإنه 
على ذلك من_أدى الصلاة في غير جماعة فإن الصلاة تقع صحيحة ويعتبر 
المصلي منفردا أثْما لتركه الجماعة . 

هذا فيما عدا الجمعة » فإِن جميع الفقهاء قد اتفقوا على أن الجماعة واجبة 
فيها ولا تصح صلاة الجمعة بدون جماعة . 

وبذلك ينقسم الوجوب عند فقهاء الحنابلة إلى قسمين : 

الأول : وجوب لا ينفي صحة الصلاة عند عدمه » وذلك هو حكم الجماعة 
في الصلوات الخمس المكتوبات . 

الثاني : وجوب تنتفي معه صحة الصلاة » وذلك 5 في صلاة الجمعة » 
حيث لا تصح الجمعة بدون جماعة" . 


”# ل مذهب أهل الظاهر: 

ذهب أهل الظاهر إلى أن الجماعة واجبة وجوبا عينياً » بمعنى أنها فرض 
عين على من تجب عليه الصلاة » وهي شط في صحة الصلاة » فلا تصح 
الصلاة عندهم بدون جماعة"© . 

فوجوب الجماعة عند أهل الظاهر يختلف عند فقهاء الحنابلة » حيث إن 
وجوب الجماعة عند الحنابلة ليس شرطاً في صحة الصلاة » وذلك بعكس 


)1١(‏ المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ج " ص اء كشاف القناع ج ١‏ ص *216 بداية امجتهد 
جااا ص 2١١5‏ 

انجلى : لابن حزم » ج 4 ص 188 
النووي ج ١‏ ص 5١8‏ . 


المجموع للنووي ج 4 ص لالاء صحيح مسلم بشرح 


الوجوب عند أهل الظاهر » فهو شرط عندهم في صحة الصلاة » قال بهذا 
المذهب : داوود الظاهري » وحكاه عنه النووي في المجموع وفي شرح 
م 0-3 

وقال ابن حزم : ولا نجريء صلاة أحد من الرجال إذا كان بحيث يسمع 
الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام » فإن تعمد تركها بغير عذر بطلت 
صلاته » فإن كان بحيث لا يسمع الأذان فرض عليه أن يصلي فيجماعة مع 
واحد إليه فصاعداً ولا بد » فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا ألا يجد أحدا يصليبا 
معه فيجزئه حيئذ إلا من له عذر فيجزئه التخلف عن الجماعة . اه .(2 


عع 
الادائلة 
أدلة الجمهور ١‏ 
استدل الجمهور على أن الجماعة سنة موكدة بما يأتي : 
ألا : 


١ح‏ عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عَيَْه قال : (صلاة الجماعة أفضل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)”" . 
عن أني سعيد الخدري أن رسول الله عه قال : (صلاة الجماعة تفضل 
5 الفذ بخمس وعشرين درجة) . 
عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَك قال : (صلاة الرجل في 
الجماعة .تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا ' 
)١(‏ المحلى : لابن حزم ج 4 ص 558 . 


(5) البخاري : ج ١‏ صن 371 , مسلم : ج 5 , صن 380 , موطأ مالك : ج 0ع ص 7824 . 
9) نفس مراجع رقم )١(‏ . ش 


لف 


وذلك أنه توضأ فأحسن الوضوء . ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا 
الصلاة , لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة » فإذا 
صلى ل تزل الملائكة تصلى عليه مادام في مصلاه : اللهم صل عليه , 
اللهم أرحمه . ولا يزال أحدم في صلاة ما انتظر الصلاة)0© . 

؛ ‏ وعن أنس أن رسول الله عه قال : (تفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ أو صلاة الرجل وحده , خمساً وعشرين صلاة) © . 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث : 

3 يقول جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والراجح عند الشافعية » أن 
هذه الأحاديث تبين أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في البيت والسوق » 
ولكن الصلاة في غير جماعة صحيحة ومنعقدة » فالأحاديث تدل فقط على 
زيادة الثواب والأجر من يصلي في جماعة . 

قال الشوكاني : وقد استدل بالحديثين (حديث أأبي هريرة وحديث بين ع عمر) 
القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة ... ثم قال : إلأن صيغة أفضل ] في 
بعض ألفاظ حديث ابن عمر تدل على الاشتراك في أصل الفضل)" . 

وقال في العدة على إحكام الأحكام : وأحسن ما تمسك به القائلون بعدم 
ايجاب حديث ألي هريرة (إن صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة) فإنها لو كانت صلاة الفذ باطلة لم يفاضل بينهما إذ 
لا مفاضلة بين الصحيح والباطل » وقال ابن القيم : المطلق ما يترتب عليه أثره 
وهذه قد فات معظم أثرها ولم يحصل منبا على مقصدها » فهي أبعد شىء عن 


4 البخاري : ج 7 . ص هلال أبو داود إقهه الترمذي /.7” . 
)١(‏ رواه البزار والطبراني في الأؤسط . جع الزوك ج ع صكم". 
0 نبل الأإطار للشواني : ج + ص ١50‏ 


يفا 


الصحة وأجسن أحوالها أن ترفع عنه العقاب وإن حصلت.شيئاً من الثواب فهو 
0" , 

وواضح من كلام ابن القم أنه إقرار بأن صلاة المنفرد جائزة وهو المطلوب » 
وأما زيادة الأجر فهو مسلم عند الكل : من يقول إن الجماعة سنة مؤّكدة ومن 
يقول إنها واجبة . 

ثانياً : وما استدل به الجمهور على أن الجماعة سنة مؤكدة ٠.‏ ما ورد في 
حديث يزيد بن الأسود أن النبي عَْقهِ قال : (إذا صليتا في رحالكما ثم اتيها 
مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة)”" , فهذا الحديث يدل على أن 
الصلاة في غير جماعة جائزة وإلا لما أجازها النبي مُه » فقوله : إذا صليتا 
في رحالكما دليل واضح على جواز الصلاة في غير جماعة وأن الجماعة تزيد 
في الفضل والأجر » ولكن الصلاة في غيرها جائزة وصحيحة . 

ومن ناحية ثانية لو كانت الجماعة واجبة لأنكر النبي عَُْه على أصحاب 
الرحال أن يصلوا في غير جماعة . 

ثالثاً : لو كاتنت الجماعة واجبة للصلوات الخمس لكانت شطاً لصحتها 
كالجمعة » والصحيح غير ذلك ؛ إذ أن الصلاة يجوز أن تؤدى صحيحة في 
غير جماعة ؛ فلأ تكون الجماعة بذلك واجبة » إذآ فهي سنة مؤٌكدة . 

قال في الخرشي على مختصر سيدي خليل : (الجماعة بفرض غير جمعة 
سنة) 29 , 

وقال في المداية : الجماعة سنة مؤكدة لقوله عَيَْْهُ : (الجماعة سنة. من 
سنن الهدى لا يتخلف عنبا إلا منافق) 7 
00 العدة على إحكام الأحكام : ج ١‏ ص 01597 188 . 
(5) نيل الأرطار للشوكاني :لجالا ص ١40‏ 


9) الخرشي : ج <١‏ ص37 . 
(5») الهداية وشرحها : فتح القدير » والعناية : ج ١‏ ص 544 . 


رف 


وقال الكمال بن الهمام : وما تمسك به مثبتو السنة من قوله مه : (صلاة 
الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته أو سوقه سبعا وعشرين ضعفا» 
فإنه يقضي بنبوت الصحة والفضيلة بلا جماعة ... ثم يقول : ولو كان مقتضاه 
الصحة مطلقا بلا جماعة لم يدل على ستها لجراز أن الجماعة ليست من 
أفعال الصلاة » فيكون موّمًا لا مفسدا7©ام . 
أدلة الحسابلة : 

استدل الحنابلة على ما ذهيرا إليه من وجوب الجماعة بما أي : 

أولا : الأدلة من القران الكريم : 
١‏ - قول الله متعالى : «واركعوا مع الراكعين 4" , 

ووجه استدلال الحنابلة بتلك الآية : أن الله تعاللى أمر بإقامة الصلاة 
وانحافظة علما وإقامتهاء ثم أمر سبحانه في نفس الآبة في الأمر الثاني منها 
بفعل الصلاة في جماعة » حيث إن الآية تحتوي على أمرين : الأثْر الأيل : 
المحافظة على الصلاة . : ٠‏ 

والأمر الثاني : هو قوله سبحانه : «إواركعوا مع الراكعين» فقد عبر عن 
الصلاة بالركوع , والمراد به المحافظة عليها”" يقول ابن القيم ووجه الانتدلال 
بالاية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة وعبر عنها بالركوع لآنه من 
أركانها » والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها » كأ سماها الله سبحانه سجودا 


وقرانا وتسبيحا » غلابد لقوله مع الراكعين من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع 


جماعة المصلين © , 
ويقول الحنابلة : إن الآية هنا تفيد الأمر فلابد من الامتثال بفعل الصلاة في 
جماعة . 


2020 شرح فتح القدير والعناية على الهداية : ج ١‏ .اص 744 . 
() سورة البقرة : آية ع , 

رم) تفسير الفخر الرازي ج ١‏ ص 27 . 

ريع كتاب الصلاة لابن القم اص 35 . 


3:34 


؟ ‏ قول الله تعالى : «وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم .4 الآية . 

ووجه استدلال الحنابلة بهذه الآية على وجوب الجماعة أن الله تعالى أمر 
بالجماعة في حال الخوف وم يرخص في تركها ففي حال الأمن وعدم الخوف 
يكون وجوب الجماعة أولى . 

ويقول الحنابلة :و يدل على ذلك أيضا من الآية أن الله تعالى قد أمر 
الطائفة الأولى والثانية بأداء الصلاة في جماعة و يسقطها عن الطائفة الثانية 
بفعل الطائفة الأول 2 1 يقول الحنابلة - كانت الجماعة سنة لما 0 الله 
الطائفة الثانية بفعل الطائفة الاولى » يقول ابن قدامة : 1 ع واجبة لرخص 
فيها حال الخوف ولم يجز الاخلال بواجبات الصلاة من أجلها" . 
قوله تعالى إيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانرا يدعون إلى السجود وهم 
سامون . 
الصلاة المكتوبة فلا ا 

وقال القرطبي : عن كعب الأحبار » قال : والله ما نزلت هذه الآية إلا في 
الذين يتخلفون عن الجماعات" . ْ 

ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى عاقب الذين أعرضوا عن دينه بأن 


2309 سورة النساء : آية‎ )١( 

0م المغني لابن قدامة والشرح الكبير ج 7 ص 5 : 
رم سورة القلى الآيتان : 5و2 47# . 

2 تفسير الطبري ج 79 سا ص 17 . 

ره تفسير القرطبي ج8١‏ ص 78١‏ . 


3” 


حال بينهم وبين السجود في يوم القيامة وذلك لأنه لما دعاهم الله تعالى إلى 
السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا داعي الله للصلاة » وإذا ثبت هذا فإن إجابة 
الداعي هي إتيان المسجد وحضور الجماعة لا فعل الصلاة في بيته » فهكذا 

فسر النبي عَيُه الإجابة . 

فهذا الدليل مبني على مقدمتين . 

الأولى : أن الإجابة واجبة . والثانية أن تلك الإجابة الواجبة لا تحصل إلا 
بحضور الصلاة في الجماعة 

ثانيا : أدلة الحنابلة على وجوب الجماعة من السنة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عله قال : (والذي 
نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب , ثم آمر بالصلاة فيؤْذن لا 
ثم أمر رجلا فوع الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ء والذي 
نفسي بده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد 
العفاء) . 

وفي رواية أخرى : (ليس أثقل على النافقين من الفجر والعشاء » ولو 
يعلمون ها فيهما لأتثما ولو حبرا ؛ لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر 
رجلا يوم الناس , ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى 
الصلاة بعد)30" . 

ووجه استدلال الحنابلة على وجوب الجماعة قالوا : إن الحديث ظاهر 
الدلالة على أن الجماعة فرض عين » .لأا لو كانت سنة لم يهدداء عَم 
تاركها بالتحريق » ولو كانت فرض كفاية فهي قائمة بالرسول عَُْهُ ومن معه . 

ثم يقول الحنابلة : وقد يقول قائل : إن التبديد بالتحريق المذكور يمكن أن 
(1) الحديث أخرجه البخاري في الفتح ج 5 ب ص 2534 77١‏ ومسلم ص 701 » وأبو داود 

ص 1448ه ع والترمذي ص 7١اكء‏ وابن ماجه ص ١هلا»‏ وأخرجه اد ج ؟ ص06” , 

والدارمي ص 575 


"5 


يقع في حق تاركي فرض الكفاية . 

نقول : إن التحريق الذي يفضي إلى القتل أعص من المقاتلة ؛ لأن المقاتلة 
إنما تشرع إذا تمالاً الجميع على الترك . 

وقال ابن دقيق العيد : من قال بأنبا واجبة على الأعيان قد يحتج بهذا 
الحديث » فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائماً بفعل 
الرسول عَهِ ومن معه » وإن قيل إنها سنة فلا يقتل تارك السنة » فيتعين أن 
تكون فرضاً على الأعيان"© .اه 

؟ ‏ وعن ابن أم مكتوم أنه سأل رسول الله م فقال : يا رسول الله إفي 
رجل ضرير البصر شاسع الدار ولى قائد لا يلائمني فهل لى رخصة أن أصلي 
في بيتي ؟ قال : (هل تسمع النداء ؟ قال نعم. قال : لا.أجد لك 
رخصة)7" . 

قال الخطابي : في هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب »ء ولو كان 
ا ار ع داجب الال اللارورام اوري 
مثل حال ابن أم مكتوم . ١‏ 

وقال ابن رشد اح كلع لوا عدم العذر" . اه . 

- وعن أني هريرة قال : أل النبي عَيه رجل أعمى فقال : يا رسول الله 
إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد » فسأل رسول الله َه أن يرخص له 
فيصل في بيته فرخص له . 

فلما ولى دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال : نعم » قال : 
فأجب . 


ووجه استدلال الحنابلة بحديثي ابن أم مكتوم وحديث ألي هريرة : 


. 148 ص‎ ١ يراجع العدة على إحكام الأحكام ؛ ج‎ )1١( 
. 704 ا ص‎ ١ معالم السئن ج‎ )١( 
21١414 سا ص‎ ١ بداية المجتهد ج‎ 2 


يفا 


أن النبي عي لم يرخص للرجل الأعمى سواء كان في حديث ابن أم مكتوم أو 
في حديث أني هريرة » والذي اشتكى له عذرهء فقوله عَيُهِ في الحديث 
الأول : لا أجد لك رخصة » فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة على 
الأعيان ٠‏ وقوله َيِه للأعمى في الحديث الثاني : هل تسمع النداء ؟ قال : 
نعم » قال : فأجب ء فيه دليل أيضاً على وجوب الجماعة على الأعيان ويوكد 
ذلك أن النبي عَيْلَهِ لم يرخص للأعمى في تركها فالمبصر ومن لا عذر له أولى 
في عدم تركها . 

وقال ابن قدامة : وإذا.لم يرخص للأعمى الذي لم يبد قائدا فغييه أول0" . 
اها . 

4 وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله عله قال : (من 
سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذرع)2 . 
أدلةأه ل الضاهمر: 

واستدل أهل الظاهر على ماذهبوا إليه من وجوب الجماعة وعدم صحة 
الصلاة بدونها » بما استدل به الحنابلة » وقد أخذ أهل الظاهر بظاهر النصوصض 
التي استدل بها الحنابلة » وقالوا إن الجماعة واجبة وإن الصلاة لا تصح 
بدونها . 


ره الحنابلة على أدلة الجمهور :1 
وقد رد الحنابلة على أدلة الجمهور وهي حديثا ألي هريرة وابن عمر اللذان 
استدل بهما الجمهور على أن الجماعة سنة مؤٌكدة وأنها تفضل صلاة الفذ 
)20 المغني لابن قدامة : الشرح الكبير » ج 7 2 ص 4 . 
43 أخرجه ابن ماجه  !9/‏ وابن حبان /475 الحا » ج ١ء‏ ص 215148 والدارقطني والطبري 
والببيقي ٠‏ 


ينا 


بسبع وعشرين درجة » فقال الحنابلة : إن ما استدل به الجمهور لا يفيد عدم 
ري د سس في البيت 
والسوق » وفوق ذلك فإن الوجوب لا ينافي صحة الصلاة بدون جماعة . 

فالحديث بذلك لا يستقهم دليلا على أن الجماعة سنة وليست واجبة » 
وهذان الحديثان غاية ما يستفاد منبما أن صلاة الجماعة تزيد في الفضل 
والثواب » وهذا أمر لم ننكره وننافق عليه » غاية ما هناك أنه لا يفيد عدم وجوب 
الجماعة » وأن صلاة الجماعة واجبة وهي ليست شرطاً لصحة الصلاة » فتاركها : 
لغير عذر ثم . 

وقد أشار الكمال بن همام في فتح القدير » إلى مثل ذلك » فقال : قال 
المردوي في الإنصاف (قائدة) فعلى المذهب ف أصل المسألة » لو صلى 
منفرداً صحت صلاته ولكن إن كان لعذر ل ين ينقص أجره وإن كان لغير عذر 
فإنه يأثم وفيه صلاته أفضل0© ١‏ ه . . 


رد الجمهور على أدلة الحنابلة : 

وقد رد الجمهور على أدلة الحنابلة بما يأتي : 

ألا : بالنسبة للاية الأولى » وهي قوله تعالى : إوإذا كنت فيهم فأقمت 
الصلاة ..4 
فإنها تشريع من الله تعللل لرسوله عق وللمؤمنين كيف يصلون في الحرب وإن 
هذا التشريع لصلاة المخوف هو في حالة واحدة من حالات الخوف وهي ما إذا 
كان جيش المسلمين ينتظر المعركة وإلا فهناك صلاة الخوف عند التحام 
الجيوش حيث لا نستطيع أن نقول إن جنود المسلمين يمكنهم أن يصلا في 
صفوف أو جماعات ٠»‏ بل يباح لهم أن يصلوا كيفما اتفق لحم » قياما أو قعودا 


. 540 ص‎ ١ شرح فتح القدير مع العناية على اهداية : جم‎ )1١( 


خا 


متوجهين للقبلة أو غير ذلك » إذأ يان حالة من حالات صلاة الخوف لا يعني 
أن الجماعة واجبة في غير صلاة الخوف ء بل إنما يفيد يفيد كغيو من أدلة صلاة 
الجماعة. زيادة الأجر والثواب لمن يصلى. في جماعة خصوصاً وأنه لابد وأن 
يكون في جنود المسلمين من لم يتمكن من الصلاة في جماعة بعد أن نرل هنا 
التشريع وهم الذين منعهم من حضرر الجماعة طبيعة عملهم في الجيش مثل 
حراسة المون والاسلحة مثلا وما إلى ذلك ء فهؤّلاء لا يتمكنون من الصلاة في 
جماعة . 

ثانياً : وأما بالنسبة للأحاديث التي استدل بها الحنابلة » فالحديث الأل 
بروايتين » وهو حديث التبديد والوعيد بالتحريق لمن ترك الجماعة » فنقول : 

١‏ إن الجماعة لو كانت شرطاً أو فرضاً لبين النبي عََْهِ ذلك عند 
الوعيد والتبديد . 

١‏ إن الحديث يمكن أن يكون دليلا على خلاف ما يقول به الحنابلة 
من الوجوب » إذ كيف تكون الجماعة واجبة أو هي فرض ويتركها النبي عله 
ويذهب ليحرق البيوت على المتخلفين » ولو كانت الجماعة واجبة ما تركها 
رسول الله عَيْهِ أو هم بتركها . 

* - إن هذا الحديث قد ورد مورد الزجر فقط . وحقيقته غير مرادة وإنما 
المراد المبالغة » ويدل على ذلك وعيد من تخلف عن الجماعة بعقوبة لا يعاقب 
عليها إلا الكفار » وهي التحريق بالنار » إذ كيف يعاقب مسلم بالنار مهما كان 
ذنبه » والاجماع قد انعقد على منع عقوية المسلم بالبار . 

ثم إن ابي مهلم ينفذ ما هدد به من تخلف عن الجماعة(» » ول 
يحرقهم ولو كان ذلك واجباً ما تركه مُه » ولو كانت الجماعة بالتالمي واجبة 

ما ترك النبي عَُّهُ عقاب من تركها ء بل قال بعض من فسر هذا الحديث : 


(1) نيل الأوطار للشواني : ج ”ا ص 141١‏ 


-. 


ليس في الحديث حجة على وجوب الجماعة » لأنه ‏ 2َيكلَّهُ ‏ قد هم ولم 
يفعل . 

وقد رد ابن دقيق العيد على ذلك » بأن النبي - َيه لا يبم إلا بما 
يجوز له فعله , وتركه ‏ عله - نئي لانيل ل علم اليجوب لاخخال 
أن يكونوا قد انزجروا . 

الحديث بجملته وبما تدل بدايته قد ورد في الحث على مخالفة 

أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم , لا لخصوص ترك الجماعة » وبذا تكون 
الجماعة سنة مؤكدة . 

1 قال بعض الفقهاء : إن الجماعة كانت أول تشريعها فريضة ثم نسخ 
ذلك » وينسب هذا الرأى للقاضي عياض . 

قال الحافظ : ويمكن أن يتقرى هذا الرأى للقاضي عياض والذي يقول فيه : 
إن الجماعة كانت واجبة في أول الأمر ثم نسخ ذلك بأن الوعيد بالتحريق بالنار 
على ترك الجماعة ألا ثم نسخ أيضاء ثم قال الحافظ : وما يدل على نسخ 
الوعيد بالتحريق بالنار الأحاديث التي وردت في تفضيل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ0") . 

٠7‏ قال النووي وا حب الطبري : إن المراد والمقصود بالتبديد هو تارك 
الجمعة » حيث إنها فرض والجماعة فيها فرض أيضا ‏ لا مجرد الجماعة . 

وأما الحديث الثاني بروايتين وهو الذي يطلب فيه الأعمى من رسول الله 
دض أن يرخص له في عدم حضور الجماعة » فقد أجاب عنه الجمهور 
بأن السائل قد سأل النبي ع جخل ا رقم زمري 
ب يم عه _- 

ا ل 0 
الجماعة » وإنما جاء ليسأل : هل له فضل وأجر إن هو صلى في بيته ؟ فكان 
م نيل الأإطار للشواني : ج + ص 149 . 


الي 


الجواب من النبي - َي بأن زيادة الأجر والثواب إنما تكون لمن صلى في 
المسجد » وبالتالي فلا دليل في هنا الحديث على وجوب الجماعة في 
الصلاة » ييما يدل على هذا البيان والفهم الذي أشار إليه الجمهور , أن 
حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين ومن جملة العذر العمى . 

إذاً فالذني سأل النبي مُه قد سأل عن زيادة الفضل والثواب ء وهو 
بدوره لا يقوى دليلا على وجوب الجماعة . 

وما يريد ذلك أيضاً ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن 
ماجه والدارقطني وابن حبان والحم أن النبي - عَيَقْه ‏ قال : «من سمع 
النداء فلم يأت الصلاة فلا صلاة له إلا سِ عذر» . ثم إن تأويل حديث 
الأعمى الذي جاء يسأل النبي - َه أن يرخص له في عدم حضور 
الجماعة لابد وأن يكون على ما أوله إليه الجمهور » وذلك لعدة أسباب » 
منها : 

أولا : شدة الحرج والتعب اللذين يلاقييما الأعمى في الحضور للمسجد 
خصوصاً ذالم يكن له قاد أو كان له قاد لا ولاه » أولم يكن على درية 
بالطريق وكان بيته بعيدا عن المسجد . 

ثانيا : إذا ما أخذنا بما أخذ به الحنابلة واستدلاهم بهذا الحديث وترك 
تأويل الجمهور فلسوف يتعارض الحديث مع قول الله تعالى : «إليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج224 . 

ولا يمكن أن يقال 1[ إن الآية قد نزلت في الجهاد » لأنا نقول إن ذلك من 
باب القصر على السبب ء وقد تقرر في الأصول أن العببة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب” . 
(1) سورة الفتح : آية 317 . 
(1) بداية اللجتبد ج ١‏ ص 0305 ٠١١‏ شرح فتح القدير مع العناية على الداية ج ١‏ 
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يندا 


المقارنة والعرجيح 

إن المتأمل فيما ذهب إليه الجمهور والحنابلة وما استدل به كل منهما يجد 
أن ما ذهب إليه الجمهور من أن الجماعة سنة مؤٌكدة هو أكثر قبرلا وذلك لما 

أولا : سقوط الجماعة بالعذر » وهو أمر مجمع عليه » فهذا يعني أن 
الجماعة ليست واجبة » إذ لو كانت واجبة لما سقطت بالأعذار . 

ثانياً : أن النبي عق وحص لقن أن يضلا فى تاه »وار الت 
الجماعة واجبة لما رخص النبي - عله . 

الثا : إن الوجوب الذي ورد في التهديد والوعيد على ترك الجماعة يمكن 
أن يكون تبديداً لتارك الجمعة إذ الجماعة فيها فرض باتفاق الجميع . وعلى 
كل حال فإن من ذهب إلى أن الجماعة واجبة له دليله 6 ومن قال : إن 
الجماعة سنة مؤكية له دليله أيضا » وكلا الفريقين قد استدل بأدلة صحيحة 
ثابتة عن رسول الله عله ١‏ 

ركلا الفريقين يبحث وتتهد لبحافظ على أن يودي المسلمون الصلاة في 
جماعة » ولكن طريقة الاجتهاد والبحث لكل فريق اتخذت مسلكا مخالفا 
للفريق الآخر » ولكن النتيجة تكاد تكون واحدة» حيث إن ثبوت صلاة 
الجماعة والمحافظة عليها هو هدف كلا الفريقين . 

وإذا تركنا أدلة كل فريق هكذاء» وهي تبدو لمن لم يتأملها وكأن أحاديث 
الرسول ه يعارض بعضها البعض الآخر » ولكن الحقيقة أنه لا تعارض 
فيها » لأ التوفيق بين النصوص التي وردت في صلاة الجماعة والتي أخذ كل 
فريق من الفقهاء بما دل على مذهبه هو أفضل السبل وذلك لكي لا تبدو 
النصوص وكأنها مارم ا 0000 

يقول الشوكاني : وهذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية بالوجوب بما 
أسلفنا ذكره .. وقال : وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب 


ايفن 


وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل » والتهسك بما 
يقضي به الظاهر إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب . وهو لا يجوز .. 
يقول الشوكاني : فأعدل الأقوال بأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السئن 
المؤكدة التي لا يخل علايتها ما أسكن إلا عم مشتع » نا أما فوض عين 
أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا29 .... اها 

وعلى ذلك فإن التوفيق بين النصوص التي وردت في صلاة الجماعة هو 
الأفضل حتى لا تبدو النصوص كأنها متعارضة 

فأدلة الفريق الذي يقول بوجوب الجماعة 5 تعني الحث على الجماعة 
والمواظبة عليها » وهذا أمر اتفق الجميع على أهميته والحفاظ عليه . 

وأدلة الجمهور إنما تعني المحافظة على الجماعة والحث علهها وأنها تزيد 
في الفضل والاجر عن صلاة المنفرد . 

وبهذا تكون غاية ما يريد الفريقان الوصول إليه هو حث الناس على حضور 
الجماعة والمحافظة عليها . 

بدليل أن جمهور الفقهاء قد قالوا : إن الجماعة سنة مؤكدة وحرصوا في 
نفس الوقت على تأثم تاركها وسقوط عدالته وتقديره . 

ويمكن أيضاً أن يقال : إن الأصل في الجماعة أنها واجبة وأنها تزيد في 
الأجر والثواب عن صلاة المنفرد وأنه لا يصرح لأحد بتركها إلا لعذر شديد . 

فالجمهور بذلك يكون قد وافق الإمام أحمد معنى . 

يقول ابن القمم : ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد 
فرض على الاعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة » فترك حضور المسجد 
لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر . 

وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار9" .. اه . 
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فمن يتأمل فعلا في الأحاديث والآثار في صلاة الجماعة يجد أنه لا تعارض 
ينها إذ جنيعها يدعو ويحث على المحافظة على الجماعة وعدم تركها إلا 
لعذر » وأنها أفضل من صلاة المنفرد في الثواب والآجر . 

والله أعلم . 


و 


المبحث الثاني 
من تنعقد بهم الجماعة 


لا خلاف بين الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجماعة » وأقله إمام 
ومأموم . 

وإنما الخلاف بينهم فيما إذا كانت الجماعة مكونة من إثنين فقط وكان 
المأموم صبياً ٠‏ وبياد ذلك 1 يلي : 


أولا : العدد الذي تتعقد به الجماعة ودليله : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الجماعة تنعقد بإثنين فصاعدا , الإمام ومعه 
مأموع واحد » والدليل على ذلك ما روى أبوموسى أن النبي عه قال : (الاثنان 
فما فوقهما جمضاعة) رواه ابن ماجة . 

وقال النبي عله مالك بن الحويرث : «إذ حضرت الصلاة فأذنا ثم 

أقيما وليأمكما أكبركيا»20 . 

وما يدل على صحة الجماعة بإثنين : الإمام ومعه مأموم واحد » أن النبي 
يه أ حذيفة مرة وين مسعود مرة وين على مر . 

وعلى ذلك فإن أم الرجل عبده أو زوجته انعقدت الجماعة وحاز الإانسان 


ثانياً : إنعقاد الجماعة بإثبين , الإمام والمأموم فيها صبي : 
ولكن هل يجوز أن تنعقد الجماعة بإثبين : الإمام والمأموم صبي ؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك ٠‏ ونورد مذاهبهم فيما يلي : 

. 378 صحيح مسلم : بشرح النووي » ج 8 . ص‎ )١( 


لضا 


: مذهب الالكية‎ ١ 
ذهب المالكية إلى عدم جواز إنعقاد الجماعة بإثنين أحدهما صبي إلا في‎ 


النافلة فقط") . 
؟ ‏ مذهب الحنفية : 

ا ل ا ا 

فهناك رواية تقول : لا يجوز مطلقاً أن تنعقد الجماعة بإثنين » الإمام 
اه 


وأما الرواية الثانية عن الحنفية » فإنها تفيد جواز الجماعة بإثنين أحدهما 
صبي بشرطبأن يكون ذلك في صلاة النافلة فقط . 

وبهذا يكون الحنفية قد وافقوا المالكية فيما ذهبوا إليه من عدم جواز انعقاد 
الجماعة بإثنين أحدهما صبي إلا في النافلة . 

واستدلوا لذلك بما يأتي : 

أولا : أن الصبي متنفل ؛ لأنه لم يكلف بالصلاة بعد ء ولذلك فصلاته 
نافلة » ولا يصح أن يكون الإمام يصلي فرضاً والمأموم متنفلا : لأ نفل الصبي 
خلاف فل ابالخ » حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع . . وهو بذلك 
يختلف عن تفل البالغ عندهم » وأما المنتفل البالغ فيجوز أن يصلي خلف 
المفترض عند الحنفية . 

ثانياً : قول الرسول عي : (رفع القلم عن ثلاث) وعد منهم الصبي حتى 
يبلغ » فالصبي لذلك لا تنعقد له صلاة”2 وإن وقعت تقع نفلا . 
(1) الخرشي : على مختصر سيدي خليل ج 7 ص 18 ١‏ 
)١(‏ شرح فتح القدير مع العناية على الهداية ج ١‏ ص 598 ٠‏ 
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ام 


“ - مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية إلى جواز إنعقاد الجماعة بإثنين أحدهما صبي » سواء كان 
ذلك في صلاة النفل أو الفرض بلا تفريق بينهما . واستدل الشافعية لذلك بما 
روك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بت عند خالتي ميمونة فقام النبي 

يصلي من الليل » فقمت أصلي معه » فقمت عن يساره فأخذ برأسي 
فأقامني عن يمينه . فقال الشافعية : إن صلاة ابن عباس رضي الله عنهما مع 
التي عَُْهُ وهو إذ ذاك ابن عشر منين كا ورد في رواية أخرى للحديث » يدل 
على جواز أن يكون المأموم خلف الإمام صبياً وليس معه أحد . وقالوا : لا فرق 
بين صلاة النفل والفرض في ذلك لأنه لا يوجد فرق في الجماعة في كل 
منهما”؟ , 
4 مذهب الخنابلة : 

للحنابلة في هذه المسألة روايتان : 

الأول : أنه ورد عن الامام أحمد أنه لا يبوز أن تنعقد الجماعة باثنيين » 
الإمام والمأموم فيها صبي ‏ إلا في صلاة النفل خاصة » واستدلوا لذلك بما 
استدل به الحنفية بأن النبي عَيَهِ قد صلى وخلفه ابن عباس رضي الله عنهما 
وهو إذ ذاك لا يزال صبياً » واستدل الحنابلة كذلك بأن الصبي لا يصلح أن 
يكون إماما وبالتالي فلا يجوز أن يكون مأموما » وذلك لنقص صلاته فأشبه من 
لا تصح صلاته . 

الرواية الثانية : قال أبو الحسن الآمدي في رواية أخرى : إن الصبي يصح أن 
يكون مأموما وحده » وذلك لأ الصبي يصح أن يكون إماما بالمتنفل فجاز أن 
يكون مأموماً بالمفترض ء كالبالغ » ٠‏ ثم يضيف صاحب تلك الواية ٠‏ ويستدل 
(0) المجموع للنووي ج ؛ ص 3188 . 

روضة الطالبين ج ١‏ ص 1١4١‏ . 
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ها بأن النبي ‏ عَييُهِ ‏ قال في الرجل الذي فاتته الجماعة : «من يتصدق 
عل هذا فيصل معة)»(0) . 

ووجه الاستدلال هنا أن النبي - َه أجاز أن يكون متتفل مأموماً 
خلف المفترض ». وما أن الصبي متنفل فقد جاز أن يكون مأموماً خلف 
المفترض . 


المقارنة والترجيح : 
بعد استعراض مذاهب الفقهاء وأدلتهم في موضوع انعقاد الجماعة بائنين 
فإنني أرى أن ما ذهب إليه الشافعية ورواية عن الحنابلة وو انعقاد صلاة 
الجماعة إذا كان المأموم واحداً وكان صبيا هو الأولى والأجح وذلك 05 


0 


د بابن عباس رضي الله عنبما وهو إذ 
ذاك ابن عشر سنين . 

ثانياً : ليس لدى الحنفية والمالكية ما يدل على التفريق بين صلاة النفل 
وصلاة الفرض » من حيث انعقاد الجماعة بها وعدم انعقادها وإلا فما الفرق 
بين صلاة النفل وصلاة الفرض في ذلك ؟ 

ثالئاً : قصر حكم صلاة الجماعة التي صلى فيبا ابن عباس رضي الله عنهما 

مع النبي عه على صلاة النافلة فقط على أساس أنها كانت نافلة هو استدلال 
ليس له ما يبرره . 

رابعاً : مادام الصبي قد صح أن يكون إماماً بلمتنفل فإنه يصح بالتالي أن 
يكون مأموماً بالمفترض . 


(1) المغني والشرح الكبير ج * ص ؛ ‏ نيل الأوطار ج اص 151 . 


خا 


خاساً :دما حضر رعل للمسجد بعد أذ صل التي قال التي ع : 
«من يتصدق على هذا فيصلي معه » ومن المؤكد أن ابي عَزْقُه يقصدرٍ أن 
يقوم واحد من الذين أدوا الصلاة معه عَيُْهِ . وبالتاليي سوف تكون صلاة المأموم 
نافلة وصلاة الامام فريضة » فهل يعني هذا عند الحنفية والمالكية أن هذه 
الجماعة باطلة على أساس أن المأموم متنفل » ولو كانت صلاة الجماعة باطلة 
بهذا المقياس الذي قاسوا عليه بطلان صلاة الجماعة التي كان المأموم فيها 
صبيا» فكيف يأمر بها النبي ‏ مَيَهِ ‏ » وهذا واقع ثابت في الحديث 
الصحيح . 

سادساً : إن الأخذ بمذهب الحنفية والمالكية في هذه المسألة سوف يضيق 
الباب على من يريد من الصبيان أداء الجماعة خصوصا إذا لم يكن هناك مع 
الامام صبي . 

وكيف نقول بذلك وأحاديث النبي ‏ عَريلُهِ ‏ تمثنا على أمر الصبيان بأداء 
الصلاة والحافظة عليها وهم أبناء سبع سنين وأن نضريهم عليها وهم أبناء عشر 

ثم إن النببي عله - حثنا على المحافظة على الجماعة وحضورهاء 
والصبيان أحوج الناس أن نعودهم على المحافظة على شعائر الاسلام منذ نعومة 
أظفارهم » فلا يهملوا ذلك عندما يصيرون كباراً . 


والله أعلم 


المبحث الثالث 
حكم صلاة الجماعة في المسجد وفي غيره 


نقصد ببذا الموضوع أن نبين بشىء من التفصيل فضل الصلاة في 
المسجد . وهل لو صل الانسان في بيته أتحسب له تلك الصلاة أم لا ؟ء 
وأييما أفضل ؟ صلاة الرجل في المسجد في جماعة ., أم صلاته في بيته في 
جماعة ؟ . 

وذلك بعد أن فصلنا حكم الجماعة على العموم » فهذه المسألة إذاً لا تعالج 
الحكم بالنسبة للرجال » وإنما تين الفضل بعد أن عرف الحكم . 

تكاد تتفق كلمة الفقهاء على أن الصلاة في المسجد جماعة تكون أفضل 
منها في البيت . 

فعند المالكية والحنفية والشافعية ورواية عن الحنابلة » أن الحضور إلى 
المسجد لأداء الفرائض في جماعة إنما هو سنة موّكدة ؛ وذلك لواظبته ‏ 
اه جاص أثاى ااحن لق النضنة و خخاعا بوبراطنة وود الصحابة 
والتابعين من بعده - عَكتّه ‏ على ذلك . 

وفي رواية أخرى : للحنابلة أن حضور الجماعة واجب . 

واستدلوا : بما رواه الدار قطني عن أي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
عله قال : (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) . 

.. قول النبى عله : (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي‎ - ١ 
وجعلت' لي الأرض مسجداً وطهورا , فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة‎ 
. فليصل) رواه الشيخان والنسائي‎ 

؟ ل قالت عائشة رضي الله عنها : صل النبي عَيُِهِ في ببته وهو شاك 
(بحذف الياء » أي 8 وراءه قوم قياماً فأشار لبهم 
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أن أجلسو”” رواه البخاري . 

ورد الجمهور على رواية الحنابلة في أن الجماعة في المسجد واجب على 
الإنسان , بأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي ‏ َك تفيد جواز أداء 
الجماعة في غير المسجد وخصوصاً لمن كان به عذر أو حاجة » وذلك يدل 
على عدم الوجوب للجماعة في المسجد, وأما حديث (لا صلاة جار 
المسجد إلا في المسجد) فإن الراد : لا صلاة كاملة » وإلا فكيف توقق بين 
هذا الحديث وفعله ‏ عه للجماعة في غير المسجد ؟ . . 

ويؤكد ما ذهب إليه الجمهور , أن النبي ع قال لرجلين : (إذا صليتا 
في رحالكما ثم أنينا مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) روا 
أحمد والترمذي والنساني والببمقي عن يزيد بن الأسود ‏ رضي الله عنه ‏ . 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن النبي - مَيُهِ . قد أجاز الصلاة 
في جماعة للفريضة في غير المسجد وإذنه يِه في هذا الحديث صريم لا 
يقبل التأويل . ش 

قال صاحب المغنى وهو يويد مذهب الجمهور ويرد على من يستدل 
بحديث : (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) . 

قال ابن قدامة صاحب الغنى : (لا صلاة جار المسجد إلا في 
المسجد) لا نعرفه إلا من قول على نفسه . كذلك رواه سعيد في سننه » أي : 
أنه موقوف على على . 00 

ثم يقول ابن قدامة : والظاهر أنه إنما أراد الجماعة , وعبر بالمسجد عن 
الجتاعة لأنه حلها» ومعناه : لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة ثم 
يقول : وقيل : أراد به الكمال والفضيلة . 30 

وعلى ذلك فإن مذهب الجمهور في هذه المسألة هو الأول والأزجح لقرة 


. 389 وانظر صحيح مسلم بشرح النووي ج + ص‎ )١( 


يف 


أدلته وخلو الأدلة عما يعارضها ء (لأنه الأيْسر للناس . 
ومن ناحية أخرى فإن الأبار الصحيحة دالة على أن الصلاة في غير 
المسجد صحيحة وجائزة0" . 5 
فضل صلة الجماعة في المسجد: 
ما ورد بيانه في تلك المسألة إنما هو عن حكم الجماعة في المسجد وماذا 
عن الفضل إذا ؟ . 
لقد ورد في فضل الجماعة في المسجد والسعي إليها أحاديث كنيق . 
وما رواه في فضل المشي إلى المساجد : ركثة الخطى وانتظار 
الصلاة : 
عن أي هريرة عن النبي عه قال: (من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله 
له نزلا في الجئة كلما غدا أو راح) رواه البخازي ومسلم . 
وعن أني موسى قال : قال رسنول الله َه : (إن أعظم الناس أجراً في 
الناس أبعدهم إلييا مشياً والذي ينتظر الصلاة حتى يصلييا مع الإمام أعظم 
أجراأ من الذي يصليها ثم ينام) رواه البخاري ومسلم . 
وعن ألي هريرة قال : قال رسول الله عَفلّه ‏ : (من تطهر في بيته ثم 
مشى إلى بيت من ببوت الله ليقضي فريضة الله كانت خطوتاه إحداهما تحط 
خطيئة والأخرى ترفع درجة) رواه مسلم . 
وعن جابر بن عبدالله قال : كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع 
بيوتنا فنقرب من المسجد فنهانا رسول الله عَيُهِ ‏ قال : (إن لكم بكل 
خطوة درجة) رواه مسلم . 
)١(‏ شرح فتح القدير مع العناية على الهذاية : ج ١‏ ص 509 . 
الخرشي على مختصر سيدي خليل : ج ” ص 1١9 21١8‏ ل بداية المجتهد : ج ١‏ ص 37١7‏ . 
المجموع للنووي شرح المهذب ج 4 ص 3195 . 
المغني والشرح الكبير : ج ” ص 4 ء © . 
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وعن أي ابن كعب رضي الله عنه قال : كان رجل لا أعلم رجالا أبعد من 
المسجد منه وكان لا تخطيه صلاة » فقيل له » أو قلت له : لو اشتريت حماراً 
فركبته في الطلحاء وفي الرمضاءء قال : ما يسرني أن منزلي إلى جنب 
المسجد , إني أريد أن يكتب لي ممشاى إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى 
أهلي » فقال رسول الله # عله (قد جمع الله لك ذلك كلهم رواه مسلم . 

وعن جابر قال : أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد ء فبلغ ذلك 
رسول الله َيه فقال لهم : (إني بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب 
المسجد) قالوا نعم يا رسول الله وقد أردنا ذلك ء فقال رسول الله 
عله : (يا بي سلمة ديارم تكتب آثارم) رواه مسلم وذكره البخازي 
بمعناه » وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : (أله 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا بلى يا وسول 
الله قال : إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة , فذلكم الرباط) رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ينه : (صلاة 
الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين 
درجة . ذلك أن أحدم إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم أنى المسجد لا تزه 
إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط 
عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد . فإذا دخل المسجد . كان في صلاة 
ما كانت الصلاة هي تحبسه . والملائكة يصلون على أحدم مادام في 
مجلسه الذي صل فيه , يقولون : اللهم أرحمه اللهم أغفر له . اللهم تب 
عليه » ما لم يوذ فيه مالم يحدث فيه) رواه البخاري ومسلم وهذا اللفظ 


امسلم . 


ترتيب المساجد في 0 الجماعة : 

هذه المسألة لا يراد + بها القبيز بين المساجد في الفضل أو غيوء إنما 
المراد بيان حكم 0 للانسان وهو يريد أن يحضر صلاة الجماعة . 

هل يذهب للصلاة في المسجد القريب على أساس أنه يجاور لبيته ويجب 
أن يكون من معمري هذا المسجد بالعبادة ؟ 

أم يذهب إلى المسجد البعيد ليحصل المزيد من الأجر والثواب بكثة الخطا 
وبذل المجهود بحضور الجماعة فيكون أجره أكثر ؟ 

تكاد تتفق كلمة الفقهاء على أن حضور الجماعة في المسجد الكبير 
الجامع أفضل منها في غيه وذلك لعدة أسباب منها : 

الكثة في عدد المسلمين والتي تحقق أولى غايات الجماعة وهي إشعار 
المسلمين بوحدة الكلمة وأهم على قلب رجل واحد . 

والأحاديث النبوية الشريفة في هذا المقام تبين هذا المعنى . 

ومنها ما رواه ألي بن كعب قال قال رسول الله كله :0 

(صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده . وصلاة الرجل مع 
الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل , وما كان أكثر فهو أحب إلى الله 
تعالي) . 

ومن ناحية ثانية فإن السعي إلى المسجد الجامع لحضور الجماعة يمكن 
الإنسان من الحصول على الأجر برفع الخطايا عنه وزيادة الثواب والحسنات . 

ويقول الإمام النووي رضي الله عنه في المجموع ما نصه : (وفعلها للرجال 
في المسجد أفضل لأنه أكثر جمعاً وفي المساجد التي يكار فها الناس أفضل) 
ثم ساق الحديث الذي رواه الي بن كعب الذي سبق بيانه9"© . 


)2( المجموع للنووي » ج 4 ص 1١97‏ 
المغني لابن قدامة » ج ؟ ص © . 
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ويقول ابن قدامة صاحب المغنى في ذلك : (وفضل الصلاة فيما كثر فيه 
الجمع من اللساجد أفضل لقول النبي - عَِّ ‏ : (صلاة الرجل مغ الرجل 
أزكى هن صلاته وحده ... الحديث) . 

غير أن فقهاء الشافعية والحنابلة قد فرقوا بين المساجد في القرب والبعد 
وغيرهما من كثة العدد وقلته » وكان أساس تفريقهم هذه المرة هي حاجة 
المسجد الصغير القريب إلى زيادة العدد فيه » أو أن حضور المصلى فيه لصلاة 
الجماعة فيه تشجيع للمصلين على امحافظة على الجماعة والصلاة » أو أن 
الجماعة لا | تنعقد إلا بخضوره » عند ذلك يكون حضوره للمسجد الأقرب 
والأقل عدداً أفضل . 

يقول الإمام النووى في المجموع : (فإن كان في 'جواره مسجد مختل 
ففعلها في مسجد الجوار أفضل من فعلها في المسجد الذي يكثر الناس فيه)1© 
ثم يعلل صاحب المجموع : لأنه إذا صلى في مسجد الجوار حصلت 
الجماعة في موضعين » وهو يقصد بقوله (مختل) عدم انتظام الجماعة في 
المسجد الصغير إما لقلة العدد » وإما لعدم وجود من يصلي بهم وهو الذي 
سوف يصلى بهم إلى آخر ذلك من الأسباب في هذا المقام . 

ويقول ابن قدامة صاحب المغنى في هذه المسألة : 

(فإن كان في جواره أو غير جواره مسجد لا تنعقد الجماعة فيه إلا بحضوره 
ففعلها فيه أوى ٠‏ لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه9 . 


)3ع( المجموع للنووي ٠‏ ج 4 ص 1997 . 
(5) المغني والشرح الكبير » ج ١‏ ص 5 . 


كك 


امبحث الرابع 
المرأة وصلاة الجماعة 


مما لا شك فيه أن الأوامر الإلمية والتكليفات الشرعية قد خخاطب الله تعالى 
بها الرجال والنساء على السواء » وذلك لأن الممأة مخاطبة بالأرامر الإلمية 
كالرجل سواء بسواء » إلا ما ورد من ذلك مخصصاً للرجال بما يتناسب مع 
طبيعتهم وما يكلفون به مما لا يناسب المرأة مثل الشهادة على القتل والزنا 
والتكاح وما شابه ذلك ٠‏ 
على أن الأوامر والتكليفات الأساسية لقواعد العقيدة والعبادات قد جاء الأمر 
فيها عاماً للرجال والنساء . 
يقول الله تعالى : طواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً» 
الآية”"© . 
ويقول سبحانه : طإوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين2" . 
ويقول سبحانه : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» الآية© . 
ويقول سبحانه : «وأتهوا احج والعمرة لله الآية"» . 
فنجد هنا أن الله سبحانه قد خاطب الرجال والنساء مع عندما أمرهم بعبادته 
وتوحيده » فلم يخص الرجال دون النساء » وكذلك عندما أمر الله تعالى عباده 
بالالتزام بقواعد العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج » نجده سبحانه قد 
خاطب الرجال والنساء مع بدون تفريق بينهما . 
)1١(‏ سورة النساء آية 55 . 
(؟) سورة البقرة آية 48 . 
(؟) سورة البقرة آية 140 . 
(4) سورة البقرة آية 185 . 


7ع 


ومن أجل ذلك فقد أخذت الرأة مكاناً عند الفقهاء للحديث عن حضورها 
صلاة الجماعة . 

ونستطيع أن نقسم هذا المبحث إلى فرعين : 

الأول : حكم الجماعة بالنسبة للمرأة وكيفيتها . 

والثاني : حكم حضور المرأة صلاة الجماعة في المسجد . 

ونفصل ذلك على النحو التالي : 


الفرع الأول : 

هل الجماعة واجبة على الممأة ؟ 

اختلفت مذاهب الفقهاء في حكم جماعة النساء . 

فمنهم من أجاز ذلك مطلقاً » وهم فقهاء الشافعية » والحنابلة . 

ومن الفقهاء من كره ذلك » وهم فقهاء الحنفية . 

ومنهم من منع ذلك مطلقا وهم فقهاء المالكية . 

وكا تردد الحكم في جماعة النساء بين الجواز والكراهة والمنع » فلابد من 
البحث عن سبب اختلاف الفقهاء في تلك المسألة . 

ولقد تردد سبب الخلاف بين الفقهاء » بين ثبوت الأحاديث التي تفيد إمامة 
المرأة من عدم ثبوتها » كا قال بذلك الشافعية والحنابلة » والمالكية » وبين 
عدم جواز إمامة المرأة لأنه لا يجوز لها الأذان لكي لا ترفع صوتها كذلك » 
وهذا هو التفصيل : 


: -س مذهب الالكية‎ ١ 

منع فقهاء المالكية جواز الجماعة للنساء مطلقاً . 

وقال الخرئي على مختصر سيدي خليل : (والمعنى أنه لا تصح إمامة 
المرأة سواء أمت رجالا أو نساء ف فريضة أو نافلة) . 
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واستدل المالكية على مذهبهم بمنع إمامة المأ » بأن الممأة لا ينبغي ها 
أن توم أحداً لأنه يكره لها الأذان » وهو دعاء إلى الجماعة » فكره ها ما يراد 
الأذان لهنه . 


؟ ‏ مذهب الحنفية : 

ذهب الحنفية إلى كراهة الجماعة للنساء مطلقاً . 

قال في شرح العناية على الحداية : (ويكره للنساء أن يصلين جماعة لأنهم 
في ذلك لا يخلون عن ارتكاب يرم أو مكروه » وذلك لأ إمامتهن إما أن 
تتقدم على القوم أو تقف وسطهم ء والأول زيادة الكشف وهي مكروهة » والثاني 
ترك الإمام مقامه وهو مكروه9) . 

ويرى الحنفية أن الأفضل للنساء أن يصلين فرادى بدون جماعة . 

ودليل الحنفية : 5 سبق بيانه » دليل عقلي ارتكز على نقطتين : 

الأولى : أن المرأة إن صلت في جماعة مع النساء فإن الإمامة من النساء 
سوف تتعرض بخروجها من الصف إلى زيادة الكشف عن جسدها ء وهذا 
مكروه » وذلك لأن المرأة بوقوفها في الصف مع إخوانها من المسلمات فيه ستر 
لها » وبالتالمي خروجها لتقف في مقام الإمام فيه مزيد من الكشف لهاء وهذا 
05 : 

والثانية : أننا ‏ والحديث لفقهاء الحنفية ‏ لو كلنا إن إمامة النساء في 
الجماعة تقف معهن في الصف فإن ذلك مكروه كذلك ء لأ هذا يعني ترك 
الإمام لمقامه بين المأمومين . وهو تقدمه عليهم » ولكن ماذا لو أن الجماعة 
أقيمت بالتساء فكيف تقف إمامتبن من النساء ؟ 


(1) الخرشى على مختصر سيدي ليل ج ”اص 27 بداية الجتهدء جاص 06١ل‏ 
(؟) شرح فتح القدير مع العناية على الهداية ج ١‏ ص 989) 387 


يقول فقهاء الحنفية : تقف إمامة النساء وسطهن ولا تخرج من الصف . 

ثم نسال فقهاء الحنفية ونقول : ما سبب ترك مقام الإمام في صفوف 
الجماعة ؟ فقالوا : تعارضت هنا حرمتان : 

زيادة الكشف في التقدم » وترك .مقام الإمام بالتوسط ٠‏ فلم رجح رعاية 
جانب الكشف على جانب رعاية مقام الإمام ؟ أجيب بأن الاحتراز عن 
الكشف فرض » والاحتراز عن ترك مقام الإمام سنة » والفرض مرجح 
لا محالة") , 


“" ل مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية إلى أن الجماعة للنساء سنة » ولكن هل هي سنة مؤكدة في 
حق النساء كا هي سنة مؤكدة في حق الرجال ؟ 

الجواب : أن الجماعة في حق النساء ‏ كا يراها الشافعية ‏ سنة فقط » 
وليست مؤكدة م هي في حق الرجال » ومع ذلك يرى الشافعية أن إمامة 
الرجال للنساء أفضل -من إمامة المرأة » وذلك لأ الرجل أعرف بالأحكام » 
ويجهر بالقراءة في كل حال » وذلك بخلاف المأ . 

ولكن إذا أقام النساء جماعة وأمتبن واحدة منبن فذلك جائز » بل هو سنة 
كا هو أصل المذهب . 

قال في المجموع : ويسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا» لكن هل 
تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال #الأصح المنع » وإمامة الرجل ببن 
أفضل من إمامة امرأة لأنه أعرف بالصلاة ويجهر بالقراءة بكل حال0© . 

واستدل الشافعية على أن الجماعة للنساء سنة .بعموم الأحاديث التي تحض 
على المحافظة على الجماعة » ثم خصصوا جماعة النساء بما يناسبها . 
)١(‏ شرح فتح القدير مع العناية على اطداية . ج ١‏ ص 987 , زه" , 
)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي : ج 4 ص ١997‏ . 


4 مذهب الحنابلة : 

ذهب الحنابلة إلى أن الجماعة للنساء سنة » وهم بذلك يوافقون مذهب 
الشافعية في أن جماعة النساء سنة . 

ولكن يشترط الحنابلة لجواز جماعة النساء أن يكن منفردات عن الرجال » 
يقول ابن قدامة في كتابه المغني : اختلفت الرواية » هل يستحب أن تصلي 
المرأة بالنساء جماعة ؟ فروى أن ذلك مستحب ؟ 

واستدل الحنابلة على مذهبهم هذا بما استدل به الشافعية من عموم 
أحاديث الحث على الجماعة . 

ل ل ل كا 
درجة .. 

8 5 لوم .يكن و للسآلة إلا عع قوله : (تفضل صلاة 
الجماعة) لكفى . 

واستدل الحنابلة كذلك بفعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . 

وكذلك حديث أم ورقة : حيث أذن لا النبي - عله أن تبعل ها 
مؤذنا وأن تقم الجماعة بالنساء في بها ٠‏ 1 

وتما استدل به الحنابلة أيضاً أن التساء من أهل الفرض فأشبين الرجال . 

ورد الحنابلة على المالكية في منعهم النساء من الجماعة » واستدلائقم على 
ذلك بأعها ممنوعة من الأذان فتمنع من الجماعة . 


قال الحنابلة : إن المرأة قد منعت من الأذان لأجل عدم ظهور صوتها » وأما 
الجماعة فلا » حيث لا رابط بين الأمرين0© . 


لق المغنى والشرح الكبير » ج ؟ ص 550 ؛ حاشية الروض المريع للشيخ النجدي اج ؟ اص +20 , 


اه 


المقارنة والترجيح 

بعد أن استعرضنا مذاهب الفقهاء وأدلتهم ف حكم الجماعة للنساء 

نجد أن مذاهب الفقهاء قد انقسمت إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : وهو مذهب المالكية ويقضي بعدم جوز الجماعة للنساء مطلقاً . 

والثاني : وهو مذهب الحنفية » ويقضي بأن الجماعة للنساء مكروهة . 

والثالث : وهو مذهب الشافعية والحنابلة ؛ وهو يقضي بان الجماعة للنساء 
سنة » وهم في ذلك كالرجال في الندب للجماعة . 

ومن خلال عرض مذاهب الفقهاء في تلك المسألة نجد أن ما ذهب إليه 
الشافعية والحنابلة هو الأولى والأجح » وذلك لما يأني : 

أولا اقوة الأدلة التي استدلوا بهاء» وعلى رأسها : أن الخطاب للمحافظة 
على الجماعة » وهو خطاب عام للرجال والنساء . 

و يقول ابن القبم : لو لم يكن في الحث على الجماعة إلا قرله عَم : 
(تفضل صلاة الجماعة) لكفى . قال ابن القم ذلك في معرض الاستدلال 
على أن النساء مخاطبات بالجماعة كالرجال » سواء بسواء . 

ثانيا : إن ما استدل به المالكية من أن الرأة قد حرم عليها الأذان 
فلا يجوز لها ما يدعو الأذان إليه » ٠‏ لا يستقم دليلا عل ما ذهيا إليه ؛ وذلك 
أن المرأة إنما كره لها الأذان لما فيه من رفع الصوت وهذا لا يجوز للمرأة . 

أما الجماعة فهي عبادة » أمر الله الممأة بأداء الصلاة بها 6 أمر الرجال 
سواء بسواء » فلا تفريق بينهم إلا بدليل » ولا دليل على ذلك . 

غير أن المرأة قد أمرت بأن تلتزم باداب الجماعة وأ وأوامر الشريعة في ذلك » 
كا بين النبي ع . 

وإذا قلنا إن المرأة اننع من الجماعة لأنّ الأذان قد دعا إليها » فمن باب 
أولى أن نقول : إن الأذان في الحقيقة قد دعا إلى الصلاة » والجماعة ما هي 
إلا وسيلة مشروعة لأداء الصلاة . 
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'فكان الأولى بالسادة المالكية وهم يستدلون هذا الاستدلال أن يقولوا : إن 
المرأة تمع من الصلاة على أساس أن الأذان في الحقيقة دعوة إلى الصلاة وإلى 
صلاة الجماعة عموما . 

ثالثا : ثبت بالسنة وفعل الصحابة والتابعين وأقوال الفقهاء ولمجتهدين أن 
المرأة يجوز لا أن 7 تم الجماعة مع التساء 

ومن الذين ثبت 0 ذلك : عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 

رابعا : وأما ما استدل به الحنفية على مذهيهم بأن الممأة يكره لها أن تقمم 
الجماعة مع النساء فنحن نوافقهم على ما ورد في أدلتهم . 

غير أتنا لا نوافق على أن ما أورده من أدلة يعني أن الجماعة للنساء 
مكروهة » وذلك لا يأتي : 

أن ما قالوه من أن المرأة إذا 00 عن الصف وهي .توم النساء في صلاة 
الجماعة فسوف 200 إنه يمكن الرد على هذه النقطة من 
وجهتين . 

الأولى : أن الجميع قد اتفقوا ‏ ومنهم الحنفية ‏ على أن جماعة النساء 
تكون بمعزل عن الرجال تماماً وفي مكان مخصص لطن » سواء أكان ذلك في 
المسجد أم في غيو » وبالتاللي فخروج المرأة عن الصف لتكون إمامة للنساء لن 
يترتب عليه انكشافها على الرجال . 

الثانية : أنه ثبت أن المرأة يجب عليها عندما تحضر إلى الصلاة أن تكون 
يابها كاسية وغير ع محددة حتى لا تتعارض مع ما حث الشرع عليه في هذا 
المقام » وهذا ما ينبغي أن تكون عليه المرأة دائماً » وألا تبدي زينتها إلا حيث 
أمر الله سبحانه » سواء في ذلك اهتام المرأة بالصلاة وحضورها الجماعة 
أو في حياتها العامة . 

قال الله تعالى : إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 


مه 


ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبين ولا يبدين 
زينتبن إلا لبعولتين أو آبائهن أو آباء بعولتين أو أبنائهن أو أبناء بعولتين 
أو إخواتين أو بني إخوانين أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانبن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء , ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين “من زينتهن ...4 
الآيةت*© . 

وقال سبحانه : «إيا أبها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المرمنين يدنين: 
عليين من جلابيبين ذلك أدلى أن يعرفن فلا يؤذين ركان الله غفورا 
رحيما 04 . 

وأما قول الحنفية : إن المرأة إذا 0 تخرج لتؤم الجمع من النساء فقد وقع. ' 
بذلك أنبا تركت مقام الإمام وهذا لا يجوز . 

ثم إن فقهاء الجنفية أجازوا أن تقف المأة وهي توم النساء في وسط 
الصف » وقالوا إنه قد تعارضت حرمتان : حرمة الكشف وحرمة ترك مقام 
الامام » وقد أجابوا عن ذلك بأن الاحتراز عن الكشف فرض » والاحتراز عن ترك 
مقام الإمام سنة » وعنه نقول إن هذه ضرورة لا يترتب تب عليها اعتداء على مقام 
الإغام » وإثما هي من باب مراعاة طبيعة الممأة » وبالتالي لا تكون الجماعة 
مكروهة للنسناء ٠»‏ بل هي سنة . 

خامساً : ثبت عن رسول الله َيه فيما رواه أبو داود أن النبي مزه : قد 
' أمر أم ورقة أن توم أهل دارها . 

وعن رايطة الحنفية قالت : أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة . 

وعن حجية قالت : أمتنا أم سلمة في صلاة العصرء فقامت بيننا رواهما 
الدارقطني والبمبقي بإسناد صحيح . 


- 
(1) سورة النور آية 5١‏ , 
(5) سورة الأحراب آية 6ه . 


لك 


حكم ذهاب المرأة إلى المسجد لأداء الجماعة : 

وأما عن حضور المرأة صلاة الجماعة في المساجد : 

فقد تناول الفقهاء تلك المسألة من حيث حكم الذهاب للمساجد ء وهل 
يباح ذلك للمرأة أم يكره لا ذلك ؟ 

.ثم تحدث الفقهاء بعد ذلك عن كيفية وقوف الممأة في صفوف الجماعة . 
ونبين ذلك مفصلا فيما يأتي : 


أولا : حكم حضور النساء الجماعة في المساجد : 

بعد أن بينا مذاهب الفقهاء في حكم الجماعة للنساء وهو أعم من صلاتها 
جماعة في المسجد أو في بيتها» نبين الآن حكم حضور النساء للمساجد 
لأداء الجماعة » فتقول : 

اتجهت مناهب الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال : 

١‏ الأول : وهو قول فقهاء الحنابلة » وقد أجاز مطلقاً حضور النساء 
المساجد لأداء الجماعة » واشترط الحنابلة كسائر الفقاء عدم الزينة والتطيب 
للبعد عن الفتنة » وهو من الشروط العامة لآداب خروج اللمرأة إلى المسجد 
أو غيو . : 
واستدل الحنابلة على مذهيهم بما رواه أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها » قالت : «كان النساء يصلين مع رسول الله عه ثم ينصرفن 
متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الناس» متفق عليه . 

واستدلوا كذلك بما رواه أبو داود » قال : قال رسول الله عَيْقُهِ ‏ : 
«لا تنعوا إماء الله منساجد الله » وليخرجن تفلات ؛ يعني غير متطيبات» . 

ثم يقول الحنابلة : مع أن الحكم في حضور المأة المساجد للجماعة. هو 
الجواز إلا أن الأفضل لا أن تصلي في بيتها .. 

ويستدلون على ذلك بما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنما » قال : 


قال رسول الله ع : «لا تمنعوا نساءم المساجد , وييوتهن خير 
فن» . 

ويقول النبي عَْلَهُ : «صلاة المرأة في بيتها أفضل من ضلاتها في 
حجرتها ؛ وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» رواه أبو داود . 

فمذهب الحنابلة إذآً هو جواز حضور النساء المساجد لأداء الجماعة : 
والأفضل ها أن تصلى في بيتها فهو أستر لها . ش 

والمرأة بالخيار بين أن تصلى في المسجد إن أمنت الفتنة أو تصلي في 
بيتها » قال صاحب المغنى : ويباح لحن حضور الجماعة مع الرجال , لأ 
النساء كن يصلين مع الرسول عَيد) . 

؟ - والقول الثاني : من مذاهب الفقهاء في تلك المسألة » وهو مذهب 
الشافعية » وهم يقولون إن امرأة الشابة والكبية التي تشتبي » يكره هن مطلقاً 
حضور الجماعة في المساجد . 

وأما المرأة العجوز التي لا تشتبي فيجوز لها الحضور للمساجد مطلقاً لآداء 
الجماعة . وذلك لخوف الفتنة بحضور الرأة الشابة » وأمن الفتنة في الرأة 
العجوز التي لا. تشتبي ش 

واستدل اف 8 مذهيهم هذا بعد الاستدلال بالمنع الخوف الفتنة في 
المرأة الشابة وعدم المنع في المرأة العجوز بأحاديث كثية للنبي عَييم منها : 
ما روى عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : «إذا 
استأذنت أحدم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» رواه البخاري ومسلم واللفظ 
لسلم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَِنهِ : «إذا استأذنكم 
نساوَّم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن» . 


. 588 المغتى والشرح الكبير ج ؟ ص 50 . حاشية الروض المريع ص ؟ ص‎ )١( 
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وعن عائشة رضي الله عنبا قالت : لو أن رسول الله عَتهِ رأى ما أحدث 
النساء لمنعهن المسجد كآ منعت نساء بني اسرائيل . رواه البخاري ومسلم . 

يقول النووي : (وإن أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة قال أصحابنا : 
إن كانت شابة أو كبو تشتهي كره لها وكره لزوجها وولمها تمكينها منه » وإن 
كانت عجوزا لا تشتهي لم يكره)("© 
وأما القول الثالث : من مذاهب الفقهاء في تلك المسألة » وهو يمثل 
مذهب الخحنفية » ومذهب الحنفية في هذه المسألة موافق مذهب الشافعية من 
حيث منع المرأة الشابة والكبية المشتهاة من الحضور للمساجد وذلك لنوف 
الفتنة . 

ولكن فقهاء الحنفية يخالفون الشافعية في المرأة العجوز » حيث إن الشافعية 

قد أجازوا لها الحضور للمساجد لصلاة الجماعة مطلقاً » وأما فقهاء الحنفية 
فقد كرهوا للعجوز أن تذهب للمساجد إلا في صلوات الليل » وهي المغرب 
والعشاء والفجر » وأما الصلوات التي تؤدى هارا فإنهم يكرهون حضور جميع 
النساء إليها سواء كن من الشابات أم من العجائز . 

واستدل الحنفية على مذهيهم هذا بأن الفساق الذين يتعرضون للنساء 
ينامون ليلا ء أي : في العشاء والفجر ؛ وأما المغرب فالفساق مشغولون بالطعام 
وحلافه » وهذا مذهب أني حنيفة رضي الله عنه . 

وقال الصاحبان أبويوسف ومحمد : يجوز للعجائز الذهاب للمساجد في 
أي وقت وبدون تحديد لأوقات الليل أو النبار » وهم بذلك يتفقون مع مذهب 
الشافعية فيما ذهبوا إليه . 

ولعل ما ذهب إليه الشافعية وأصحاب أبِي حنيفة هو الأولى والأجح » وذلك 


. ١58 المجموع للنووي ج 4 ص‎ )١( 
. 3١75 نهاية امحتاج إلى شرح المنباج ج 7 ص‎ 


يفف 


لأنه يراعي الحافظة على المرأة ويمنع من حدوث الفتن في هذا المجال وهي 
كثيرة » حيث إن ذهاب الرأة الشابة للمساجد لا يخلوا من فتنة ومفسلة ٠.‏ 
وفوق. هذا فإن الأحاديث صريحة في هذا الموضوع تفيد بأن البيت للمرأة خير 
لها في صلاتها » ويعني هذا المرأة الشابة . 

وما استدل به الحنفية على منع النساء الشابات من المساجد مطلقا : 

ما رواه أبوهريرة قال : قال رسول الله عله : (أيها امرأة أضابت خوراً فلا 
تشهدن معنا العشاء الآخرة) (رواه مسلم وأبوداود”© والنساني) » ووجه الدلالة 
من هذا الحديث أن المأة الشابة أو التي تصيب ورا يعني عطراً أوما شابه 
ذلك مما يودي إلى الإفراط في التزين الذي لا يتناسب مع وقار المسجد 
والعبادة ويؤدي إلى الفتنة بها» فإنها تمنع من الذهاب إلى المساجد مطلقاً ليلا 
أو خباراً » ويستوي في ذلك الشابة وغييها . 

وأما منع النساء من المساجد ليلا فقد استدل الحنفية عليه » بما رواه ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي َه قال : (إذا استأذنكم نساؤم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا هن)”2 رواه الجماعة إلا ابن ماجة . 

ووجه الدلالة أنه يجوز الإذن للمرأة العجوز أو التي لا تفتن بالذهاب 
للمسجد ليلا إن كان ذلك أماناً هن من العابثين وغيرهم . 

وما استدل به الحنفية أيضاً ع كانت النساء يباح ن الخروج إلى 
الصلوات ثم لما صار سيباً للوقوع في الفتنة منعن من ذلك » ثم يضيف فقهاء 
الحنفية » أن عمر رضي الله غنه منع النساء من الخروج للمساجد فشكون 
لعائشة رضي الله عنها عنها » فقالت : (لو علم الب عَيتّهِ ما علم عمر رضي الله عنه 
ما أذن لكن بالخروج) . 


)02( نيل الأوطار للشوكاني ج ا ص 145 . 
)١(‏ نيل الأوطار للشواني ج * ص 148 . 


لين 


وقد ورد في شرح العناية على الهداية ما نصه ‏ وهو يستدل بحديث 
عائشة رضي الله عنها : (فاحتج به علماؤنا وم: منعوا الشواب من الخروج مطلقاً » 
و 0 : عجوزة » منعهن أبوحنيفة رطي 
الله عنه في الظهر والعصر دون 4 والعشاء » وأجاز الصلوات كلها لانتفاء 
الفتنة بقلة الرغبة في العجائر .. 

ا 50500 
النساء العجائز من المخروج للصلاة ة في الظهر والعصر » ثم عاد وأذن لحن في 
الخروج للصلاة مطلقاً على أساس أمن الفتنة في المرأة العجوز . 

وإنني أرى أن ما ذهب إليه واباداف رمه اماد هر لدج 
لأنه الأنسب للمرأة لأداء العبادة . 

لا يوجد خلاف جوهري بين الفقهاء في تلك المسألة » حيث إن الجميع 
اتفقوا على أن المأة الشابة التي تفتن إن ذهبت للمسجد » فهذه تمنع من 
الذهاب لعدم أمن الفتنة » وأن المرأة العجوز التي لا ينتظر من ذهابها للمسجد 
فتنة فإنه لا مانع من ذهابها للمسجد » حيث قضت بذلك السنة النبوية 
الشريفة . هذه قاعدة تكاد جميع المذاهب تتفق حوها . 

أما خلافهم بعد ذلك فهو فرعيات المسألة . 


والله أعلم . 


6.4 


مكان المرأة في الجمساعة 


حكم إمامة المرأة للرجال : 

قبل أن نبين مكان الرأة في صلاة الجماعة يجب أن نشير إلى حكم هام 
من أحكام الجماعة بالنسبة للمرأة » ألا وهو إمامة اللرأة للرجال » بمعنى هل 
يجوز أن تكون إمام للرجال ف صلاة الجماعة ٠‏ يستوي في ذلك صلاة الفرض 
والنفل . 

فإن حدث وأمت المرأة الرجال » فإن الصلاة في هذه الحالة تقع باطلة » 
وإن صلى الرجل خلف المأة وهو لا يعلم » » ثم علم فإن الصلاة تقع باطلة 
أيضاً 3 وتجب عليه الإعادة 3 وهذا 5 أجمع عليه الفقهاء 8 

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما رواء جابر رضي الله عنه » قال : 
رسول الله َيه فقال : (لا تؤم المأ رجلا)”" . 

واستذل به النووي كذلك » ومن الأدلة العقلية على عدم جواز إمامة المرأة 
للرجال : 

أن وقوف المرأة في موضع الإمام للرجال » فيه نهاية انكشافها وظهور معالم 
جسدها أمامهم . 


وكيف تقف المرأة في موقع الإمام للرجال , وقد منع فقهاء الحنفية أن تقف 
المرأة إمام للنساء حتى لا تتعرض للانكشاف بخروجها عن الصف2© . 

إن المرأة إذا كانت قد منعت من إمامة النساء حتى لا تتعرض للانكشاف 
في موقع الإمام وهي مع النساء » فمن باب أولى أن تمنع من إمامة الرجال لأن 
)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه والبيبقي وقد استدل به ابن قدامة في كتابه المغني على عدم جواز إمامة 

الرأة ج كا ص 37 . 
(1) نيل الأرطار للشوكاني : ج * ص 3١8‏ . 
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ذلك لا يناسبها وهو منتهبى الانكشاف وظهورها أمامهم » وقد صان الإسلام 
المرأة وحافظ عليها في كل موقع , وأشد ما يجب أن تصان فيه الأة » مكان 
أداء العبادة . 

وعلى ذلك فإن من قال إن إمامة المرأة جائزة وإن الرجال إذا صلوا خلفها 
فلا إعادة عليهم » هذا رأى لا سند له ولا يجوز الأخذ به لأنه معارض بإجماع 
الفقهاء على عدم جواز إمامة المرأة . والله أعلم . 


مكان المرأة في الصف في الجماعة : 

أنا كيف تقف الرأة في الصف في صلاة الجماعة مع الرجال ؟ 

لقد أجمع الفقهاء أيضاً على أن المرأة يجب أن تقف في الصف خلف 
الرجال وخلف الصبيان » ثم يقف الخناني إن وجدوا » ثم بعد ذلك » يقف 
النساء » والغرض من هذا التقسيم للصفوف في الجماعة واضح » وهو صيانة 
المرأة وعدم ظهورها للرجال » حيث إن المأة إذا وقفت في آخر الصفوف. لا 
يراها أحد من الرجال وهي في الصلاة » حيث تركع وتسجد وتبدو في أثناء ذلك 
في هيئة لا يصح أن يراها الرجال . 

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي : 

ما رواه البخاري عن أنس أن النبي يله صلى به وبأمه أو خحالته 
قال : فأقامني عن بمينه وأقام. المرأة خلفنا خلفنا 

أخرج الإمام مالك عن أنس أيضاء قال : فصففت أنا واليتم وراءة د 
عَقْهِ ‏ والعجوز من ورائنا'" . 
(1) براجع في مذاهب الفقهاء : الخرشى على سيدي خليل ج ا ص 58 . 
فتح القدير وشرح العناية ج ١‏ ص 55١‏ . المجموع شرح المهذب للنووي ج 4 ص 2598 . 
المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص 38 . بداية الجهد ج ١‏ ص .1١8 63١8‏ 
حاشية الروض المريع ج ١‏ ص 557 . 


لله 


وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أني مالك الأشعري أنه قال : يا معشر 
الأشعريين ن اجتمعوا واجمعوا نساءم وأبناءم حتى أيكم صلاة رسول الله 
ْلَه فاجتمعوا وجمعوا أبناءهم ونساءهم ثم توضاً وأراهم كيف يتوضاً » ثم 
تقدم فصف الرجال في أدنى الصف ؛ وصف الولدان خلفهم » وصفٍ النساء 
خلف الصبيان ... الحذيث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » فهذه الأحاديث 
التي وردث عن رسول إل يللم - تبين أن النساء يجب أن يقفن خلف 
الرجال وخلف الصبيان صيانة للمرأة وحفاظاً عليها . 

ويجوز للمرأة حضور مجالس الوعظ والإرشاد في المساجد وغيرها ما جاز 
ا حضور الصلا » ان هذا ما حث عليه الب ع وفعله » وقد روت السنة 
أن النساء كن يحضين مجالس الوعظ مع رسول الله مَيَهُ وكان عليه الصلاة 
والسلام يحث النساء على التصدق والصبر ومساعدة الرجال في الحروب . 
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المبحث الخامس 
إدراك الركعة وإدراك الجماعة 


تضمن هذا المبحث مسألتين كا بدا من عنوانه : 
المسألة الأولى : متى يدرك المأموم الركعة خلف الإمام . 
المسألة الثانية : متى يدرك المأموم الجماعة . 

ونبدأ بالمسألة الأولى : متى يدرك المأموم الركعة خلف الإمام » مذهب 
جمهور الفقهاء أن من أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع منه فقد' أدرك الركعة 
مع الإمام وليس عليه قضاهها » إلا أن الفقهاء الذين قالوا بذلك اختلفواء هل 
من شط المأموم المسبوق في هذه الحالة أن يكبر تكبيرتين » تكبية للإحرام 
وتكبية أخرى للركوع » أم تجزيه تكبية واحدة ؟ 

وإذا كانت تجزيه تكبية واحدة فهل تشترط لهذه القكبية الواحدة أن ينوي 

بها المسبوق تكبية الاحرام ؟ أم لا يشترط لها ذلك ؟ . 

قال الشافعية والمالكية والحنفية : إن المسبوق الذي أدرك الإمام ١‏ ف 
الركوع تجزيه تكبية واحدة بشرط "أن ينوي بها تكبية الإحرام » ويقول الشافعية 
والمالكية » إن الأفضل للمسبوق في هذه الحالة أن يكبر تكبيرتين » تكبية 
للإحرام » وتكبية أخرى للركوع » وإن كبر تكبية واحدة ونوى تكبية الإحرام 
جاز له ذلك . 

وقال الحنابلة : إن الأفضل للمسبوق أن يكبر تكبيتين » تكبية الحا 
وأخرى للركوع , ولكن إذا كبر تكبية واحدة ونوى بها تكبية الإحرام جاز له 
ذلك أيضاً » بشرط أن يؤدي هذه التكبية وهو واقف وقبل أن ينحني للركوع . 

ويعلل فقهاء الحنابلة ذلك بأن تكبية الإحرام هي الفرض » وتكبية الركوع 
سنة » وتككبية الفرض تغني عن السنة » إذا إتحد وقت أداء التكبيرتين » ويقول 


إلا 


الحنابلة : إن المسبوق في ذلك يشبه من أراد أن يغادر مكة . ولم يكن قد 
طاف طواف الإفاضة . فإنه يغنيه عن طواف الودج . 

ويقول الحنابلة أيضاً : إن السبوق لا يجوز له أن يوؤحر تكبية الاحرام عن 
مكانها وهو القيام » فإن أخرها حتى أقى من الإنحناء قدر الركوع لم يجزئه 
ذلك » ٠‏ لأه أ بالكيم في غو عله » ور الكعة فيا باطلة » قال ابن 
قدامة في. المغنى : (وعليه أن يأقي بالتكبير في حال قيامه » فأما إن أنى به أو 
بيعضه بعد أن انتهى من الإنحناء لم يجزئه » لأنه أتى بها في غير محلهاء 
ولأنه فاته القيام وهو من أركان الصلاة)0"© . 

واستدل الجمهور والحنابلة على ما ذهبوا إليه من أن المسبوق إذا أدرك 
الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة : 

بما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَِكه ‏ قال : (من أدرك . 
ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة) . 

وف رواية أخرى عند ألي داود : (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) 
واستدلوا كذلك بحديث أبي بكرة حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته 
الركعة » فقال له َي : (زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يأمره بإعادة 
الركعة . 

فدلت هذه الأحاديث على أن الذي يدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك 
الركعة » حيث إنه ‏ مَيَْهِ ‏ لم يأمر أبا بكرة بإعادة الركعة لأنه احتسبت له 
الركعة . 


(1) المغني والشرح الكبير : ج "١‏ ص 5 ٠‏ 
بداية المجتهد : ج ١‏ ص ١58‏ . 
المجموع للنوزي تاجة ص8١5.‏ 
نيل الأوطار للشوكاني : ج ؟ ص 5168 . 
شح القدير مع الصاية على اغداية ج ١‏ ص 445 . 
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وذهب أهل الظاهر وبعض الشافعية : إلى أن الذي يدرك الركوع فقط مع 
الإمام بدون أن يقرأ معه الفاتحة ويكبر للإحرام وهو واقفاء فإن الركعة لا 
تحسب ه20 , 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة كثية » وهم رد طويل وقوي على 
أدلة الجمهور : 
١‏ ما رواه البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله عه قال : 
(من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة) رواه البخاري .في القراءة 
خلف الإمام . 

وفي رواية أخرى للحديث عن أي هريرة أيضاً : (إن أدركت القوم ركوعاً م 
تعتبر بتلك الركعة) . 
؟ ‏ قول النبي - َه وهو يعلم الناس عدم الإسراع وإحداث جلبة في 
المسجد لحضور الجماعة : (عليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأهو) يقول اين حزم وهو يقدم هذا الحديث للاستدلال به على مذهبه : (إنه 
لا فرق بين فوات الركعة والركن والذكر المفروض » لأ الكل فرض لا تتم الصلاة 
إلا به ء ثم قال : : (المأموم المسبوق مأمور بقضاء ما سبقه به لإمام, وإتامه » 
فلا يجوز تخصيص شىء.من ذلك بغير نص آخرء ولا سبيل إلى وجوده)(©» 
اه . 
 “‏ وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه في الذي أدرك الامام في الركوع : 
أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القران . 
4 لا يعتد بالركعة إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع لأنه لم يقرأ مع الإمام 
وهو واقف بأم القرآن » حيث إن قراءة الفاتحة واجبة عند أصحاب هذا 
المذهب » ومن فاتته الفاتحة لا يعتد له بتلك الركعة . 
)١(‏ نيل الاؤطار للشوكاني : ج ١‏ ص 546 . 
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وقد رد أصحاب هذا المذهب على مذهب الجمهور بما يأتي : 
١‏ الأدلة التي استدل بها الجمهور لا. تفيد جواز احتساب الركعة بإدراك 
الركوع فقطاء وذلك لأنه لم يثبت أن هناك رواية صحيحة أفادت ذلك 
صراحة . 
١‏ - وقد قال أصحاب هذا المذهب بأن الحديث القوي الوحيد في هذه 
المسألة وهو حديث أني هربرة : (ومن أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في 
صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعغة أخرى) . 

وقد قالوا في هذا الحديث : 
(أ) إن التقيد بالجمعة في هذا الحديث مشعر بأن غير الجمعة يختلف 
عنها . 
(ب) إن إطلاق الركعة على الركوع وما بعده , في رواية أخرى هذا نقول : (إذا 
أدرك ركعة فلبركع إلييا أخرى) هذا الإطلاق مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة » 
وهي غير موجودة . 1 7 
" ل وجوب القيام في الصلاة ووجوب القراءة كذلك » يفيد بأن من أدرك 
الركوع لا تحسب له الركعة . 
؛ ‏ يقول أصحاب المذهب الثاني : إن الجمهور قد احتجوا بحديث أني 
بكرة حين صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة . فلما فرغ » قال له النبي 
ْله : (زادك الله حرصاً ولا تعد) وم يأمره بإعادة الركعة , قالوا : ليس في 
هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور , لأنه 6 لم يأمره النبي ملل 
بالإعادة » فلم ينقل إلينا أنه َيه قد اعتد بتلك الركعة . والدعاء له بالخرص لا 
يستلزم الإعتداد بها , لأن متابعة المأموم للإمام مأمور بها ؟ سواء كان الشىء 
الذي يدركه معتداً أم لا) وذلك م في حديث : (إذا جثم إلى الصلاة ونحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدوها ل . 
1 نيل الأوطار للشواني ج ١‏ اص 0 . 
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على أن النبي عََهِ قد نبى أبابكرة عن العودة لمثل ذلك , والإحتجاج 
بثىء قد نبى عنه لا يصلح . 

ويقول الشوكاني : وقد أجاب ابن حزم في امحل عن حديث ألي بكرة 
فقال : (إنه لا حجة هم فيه , لأنه ليس فيه إجزاء بتلك الركعة) . 

ثم استدل ابن حزم على ما ذهب إليه من عدم الإعتداد بالركعة بالقيام 
والقراءة بحديث : (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا) .. وقال الشركاني : 
راثم جزم ابن حزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض ء لأ 
الكل فرض لا تتم الصلاة إلا يه)0" . / 

ويقول ابن رشد : وسبب اختلاف الفقهاء في تلك المسالة » هو تردد اسم 
الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الإنحناء فقط أو الإنحناء والوقوف 
معا . 

وذلك أنه عله قال : (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة) . 

فمتى كان اسم الركعة ينطبق عنده على القيام والإنحناء معا : قال : إذا فاته 
قيام الامام فقد فاتته الركعة » ومتى كان اسم الركعة ينطبق عنده على الإنحناء 
نفسه جعل إدراك الإنحناء إدراكاً للركعة . 

على أن هناك فارقاً أيضاً بين الركعة في اللغة والركعة في الشرع ء فهي في 
اللغة : : الإنحناء فقطاء وفي الشرع القيام والإنحناء والسجود . 

فمن أخذ بالمعنى اللغوي قال : إن الركوع يكفي لإدراك الركعة على أساس 
أن الإمام سوف يتحمل القراءة عن المأموم » ومن أخخذ. بالمعنى الشرعي قال : 
إن إدراك الركوع بدون قيام وقراءة لا تعتد به الركعة بل لابد من القيام والقراءة 
والركوع . أه 
)1١(‏ بياجع في أدلة المذهب الثاني نيل الأوطار للشركاني ج ؟ ص 215455148 5417 . 
بداية المجتهد لابن رشد ج ١‏ ص 4؟١.‏ 8ه15ء انحل لابن حزم. ج " ص 25544 2,518 
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المسألة الثانية : هي متى يدرك المأموم الجماعة : 

بعد أن بينا مذاهب الفقهاء في إدراك المأموم الركعة فإننا الآن نريد أن نكمل 
ما تبقى في إدراك المسبوق للركعة والجماعة ... ألا وهو إدراك الجماعة فنقول : 
تفرعت مذاهب الفقهاء في هذه المسألة واتجهوا إلى قولين : 

القول الأول : مذهب الجمهور وهم يمثلون فقهاء الشافعية والحنفية 
والحنابلة » وهم يقولون إن المأموم يدرك الجماعة بدخوله مع الإمام في الصلاة 
قبل أن يسلم الإمام وقبل أن يفرغ من الصلاة .. 

القول الثاني : وهو مذهب الالكية وهم يقولون إن المسبوق لا يدرك 
الجماعة ما م يدرك مع الإمام ركعة كاملة بمعنى أنه يدرك الإمام ف ركوع 
الركعة الأخيرة ء عند ذلك تحسب له الجماعة » فإن لم يدرك المسبوق مع 
الإمام الركعة الأخية فلا تحسب له الجماعة . 

وقد استدل المالكية9"© : 

() عن أبي هربرة أن النبي مه قال : (من أدرك يكعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة) . 

(ب) عن أبي هريرة أن رسول الله َيه قال : (من أدرك ركعة من الصلاة 

مع الإمام فقد أدرك الصلاة) . 

وف رواية أخرى قال : (فقد أدرك الصلاة كلها) . 

وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة : هو قول ابن رشد : 

هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الإمام » أم ليس ذلك بشرط ؟ 

وهل من شرط في جميع أجزاء الركعة ‏ أعني القيام والإنحناء والسجود ‏ 
أم هو شرط في بعضها فقط ؟ 

فمن رأى أن مقارنة فعل المأموم لفعل الإمام شرط في جميع أجزاء الركعة 


. 064 صحيح مسلم بشرح التروي .اج 4 ص‎ )١( 
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قال : لابد وأن يدرك المسبوق ركعة كاملة قياما وانحناء وسجودا . 

ومن قال إن مقارنة فعل المأموم لفعل الإمام ليس شرطاً في جميع أجزاء 
الركعة ع قال إن المأموم يدرك الركعة ما لم يسلم الإمام ع بمعنى أن مقارنة 
المأموم للإمام في التشهد الأخير وهو جزء من الركعة كاف لأ يجعل المأموم 
يدرك الجماعة . 

قال في المجموع : «وإن أدركه في آخخر الصلاة كبر للاحرام وقعد 
وحصلت له فضيلة الجماعة(» . 

وقال صاحب المغني : «ومن كبر قبل سلامٍ الإمام فقد أدرك الجماعة . مم 
قال : يعني أنه يبني عليها ا يجدد إحراما ٠‏ لأنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام 
أشبه مالو أدرك الجماعة ٠‏ لأنه إذا أدرك جزءاً من صلاة الإمام فأحرم معه لزمه 
أن ينوي الصفة التي هو عليها » وهو كونه مأموماً » فينبغي أن يدرك فضل 
الجماعة»0" اه . 

ولكن هل إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام الركوع ولم تحسب له ركعة على 
اختلاف الأقوال في ذلك , أى : على خلاف الفقهاء السابق في حكم إدراك 
الركعة . 

هل تحسب الركعة بإدراك الركوع فقط ؟ أم لابد من إدراك القيام والقراءة ؟ 

والسؤال الآن هو : إذا لم تحسب الركعة للمسبوق فماذا يفعل إذاً ؟ هل 
يدخل مع الإمام فيما تبقى من الركعة أم لا ؟ وإن قرر الدخول مع الإمام فيما 
تبقى من الركعة ليواصل الصلاة معه في الركعات الباقية » هل يكفيه تكبية 
واحدة للاحرام ؟ أم لابد من تكبية الإحرام وتكبية أخرى للهوى للسجود مع 
الإمام ؟ 
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وأييما أفضل للمسبوق : أن ' يدخل مع الامام فيما تبقى من أفعال الركعة بعد 
الركوع , ولا يحسب له ؟ أم الأفضل أن يقف إلى أن يدخل الإمام الركعة التالية 
فيستانف المسبوق معه الركعة من جديد ؟ 

نفصل ذلك بعون الله . 

ألا : أما عن متابعة المسبوق للامام فيما تبقى من الركعة بعد أن فاته الركوع 
فإن الأصح في ذلك“ أنه يسن له متابعته بمعنى أن المتابعة ليست واجبة على 
المسبوق بل الافضل المتابعة . 

وإن أدرك المسبوق الام في التشهد الأخير لزمه أن يجلس معه وذلك لأنه 
لا مجال الآن أمام المسبوق لإدراك الجماعة بعد ذلك ٠»‏ وهل يجب على 
المسبوق إن جلس في التشهد الأخير أن يتابع الإمام في قراءة التشهد أم لا ؟ 

قيل : إن المتابعة واجبة » فيجب على المسبوق أن يقرأ التشهد , » وقيل : 
إنها سنة ‏ 

ويستدل لذلك بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 08 قال : 

«إذا جم جم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولاتعدوها شيئاً ٠‏ ومن 
أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواه أبو داود) . 

وعن على بن أني طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله عي 
قال : 

«إذا أق أحدم الصلاة والإمام على حال فليصنع 3 صنع الإقام» رواه 
الترمذي0” . 

قال الإمام النووي في المجموع : «وإذا أدرك الإمام يعد فوات الحد 
المجزىء عن الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة » لكن هل يجب 
عليه متابعة الإمام فيما أدرك وإن لم يحسب له ؟ فإن أدركه في التشهد الأخير 
0 نيل الأوطار للشوكاني ج * ص 377 . 
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لزمه أن يجلس معه » وهل يسن له التشهد معه ؟ فيه وجهان مشهوران .. 
والصحيح المنصوص عليه أنه يسن متابعة الإمام . ١ه‏ . 

ثانيا : وأما النقطة الثانية في تلك المسألة : وهي إذا قرر المسبوق أن يدخل 
مع الإمام فيما تبقى من الركعة » فهل تكفيه تكبرة الإحرام » أم يحتاج إلى 
تكبية أخرئ ليدخل الحالة التي عليها الإمام ؟ 

تكبير المسبوق وهو يدخحل مع الإمام له ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يكبر بعد تكبية الإحرام ليلحق بالإمام على الحالة التتي 
هو عليها » وهذا التكبير غير واجب على المسبوق , لأنه لا محل لهء لأن 
المسبوق لم يدرك محل التكبير مع الإمام فيما فاته حتى يدرك الإمام » وبالتالي 
فلا يجب عليه التكبير . 

وفيما سبق الحديث عنه في موضع إدراك الركوع . قلنا : إن المسبوق 
لا يلزمه تكبية الهوى للركوع » ويكفيه تكبية الاحرام » فهي الفرض وقد أغنتت 
عن السنة » وقلنا : إنها تشبه من أراد أن يغادر مكة وعليه طواف الإفاضة فإنه 
يكفيه عن طراف الوداع » على أساس أن الأول فرض والثاني نفل . 

الثانية : وأما الحالة الثانية » فهي غندما يدرك المسبوق الإمام في جزء من 
الركعة فهل يجب عليه التكبير وهو يتابع مع الإمام » علماً بأن المسبوق لا 3 
يؤدي مع الإمام ركعة لن تحسب له في الجماعة ؟ 

يلزم المسبوق إذا أدرك الإمام في جزء من الركعة أن يتابعه وأن يكبر معه » 
لأن التكبير يعد نوعاً من أنواع المتايعة للامام » وعدم التكبير خروج عن متابعة 
الإمام وذلك لا يجوز . 

الثالثة :وأما الحالة الثالثة » وهي بعد أن يسلم الإمام ويريد المسبوق أن 
يكمل ما تبقى من الصلاة » فإنه يكبر لأنه يتنقل من حالة كان عليها إلى حالة 
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أخرى يلزمه التكبير فيها » سواء كان في جماعة وهو مسبوق أم كان منفرداً . 
يقول الإمام النووي : «فإذا كبر للاحرام لزمه أن ينتقل إلى الركن الذي فيه 
الإمام ع » هل يكبر للانتقال ؟ فيه وجهان » أصحهما أن لا يكبر» ثم يقول 0 
يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود أو غيه موافقة وإن لم يكن 
محسوباً هذا المسبوق . وإن قام المسبوق بعد سلام الإمام إلى تدارك 
ما عليه » فإن كان الجلوس الذي قام منه 0 جلوس هذا المسبوق بأن 
أدركه في ثالئة رباعية أو ثانية المغرب قام مكبراً » وإن 1 يكن موضع جلوس له 
بأن أدركه ف الأخية أو ثانية رباعية ففيه ثلاثة أوجه 2 أصحها : أنه يكبر") , . 


اها 


ما يفعله الأموم بعد تسلم الإمام : 

هذه مسألة متفرعة عن موضوع إدراك الركعة وإدراك الجماعة » وهذه 
المسألة هي : ما الذي يفعله المأموم المسبوق بعد تسلم الإمام ؟ من الأمور 
المتفق عليها بين جميع الفقهاء والتي لا خلاف فيها» أن المسبوق يكمل 
ما تبقى له بعد تسلم الإمام . 

والسؤال الآن هو : ما يكمله المسبوق . هل هو أول صلاتهء أم هو 
آخرها ؟ اختلف الفقهاء في ذلك : 

١‏ فقال الشافعي وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر 
ابن عبد العزيز ورواية عن مالك » أن المسبوق يدرك مع الإمام ما يدرك وهو أول 
صلا ون ما يكمله وحده هو آخر صلات » وهو روية عن أحمد . 

؟ ‏ وقال أبو حنيفة » وهو رواية عن مالك , والمشهور عند أحمد ابن 
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حنبل : إن الذي يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته وإن ما يقضيه 
منفرداً هو أول صلاته » وقد روي ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله بعنهما . 

وسبب الخلاف بين الفريقين هو اختلاف الرواية للحديث الذي استدل به 
الفريقان . 

وهذا الحديث هوء عن أبي قتادة قال : «بينا نحن نصلي مع البي عَكل 
إذ سمع جلبة رجال » ٠‏ فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالرا : استعجلنا إلى 
الصلاة » قال : فلا تفعلوا , إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركم 
فصلوا وما فاتكم فأقوا» متفق عليه . 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال : «إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فأنتهوا» رواه الجماعة إلا الترمذي ء ولفظ النسائي وأحمد في رولية » 
فاقضو(") . 
فنرى أن الحديث قد ورد بروايتين » الرواية الأولى : فأتموا »ء وهي الرواية 
المشهورة عن رواة الحديث » ورواية أخرى : فاقضواء وهي أقل شهرة من 
الأول . 1 

فمن قال : إن م! يقضيه المسبوق هو آخر صلاته » وهم أصحاب المذهب 
الأول تمسك برواية «فأتوا» . 

ومن قال : إن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته » وهم أصحاب المذهب 
الثاني » تمسك برواية «فاقضوا» . 

وتظهر ثمرة الخلاف بين المذهبين في تلك المسألة في عدة أشياء » من 
مها : 

. دعاء الاستفتاح‎ ١ 
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إرفا 


؟' ‏ الاستعاذة . 
“' - قراءة السورة . 
بعض المواقف في صلاة المغرب . 


وهذا هو التفصيل : 2 

من قال من الفقهاء بأن ما يقضيه هو آخر صلاته » فإنه على ذلك لا يلزم 
المسبوق أن يدعو بدعاء الاستفتاح أو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم » وذلك 
لأنه لم يستفتح إلى الصلاة وإنما يكمل صلاة بدأها مع الإمام » والإمام قد 
تحمل عنه ما كان مقتدياً جه ومن :قال إن المسبوق يصلىي بعد | الإمام أول 
صلاتة وما صلاه مع الإمام هو آخرها » قال : المسبوق يلزمه أن يدعو بدعاء 
الاستفتاح وأن يستعيذ بالله من الشنيطان الرجم » وذلك لأن المسبوق لا يكمل 
صلاة وإنما يستأنف وببدأ صلاته من جديد فيلزمه كذلك أن يفعل ما يفعله من 
يدخل في الصلاة لأول مرة . 

وأما قراءة السورة فإنها تلزمه ‏ م يقول أصحاب المذهب الأول 
له » وذلك لأخهم يقولون : إن المصلى يسن له أن يقرأ السورة في جميع ركعات 
الصلاة » وبالتالي فلا فرق عندهم في السورة . 

وأما أصحاب المذهب الثاني » فإنهم يقولون : إن المسبوق يلزمه أن يقرا 
السورة على أساس أن السورة لا تقرأ عندهم إلا في ركعتين فقط من الصلاة » 
وما أن المسبوق في أول صلاتة فيلزم لذلك أن يقرأ . 

وأما صلاة ة المغرب فتظهر ثمرة الخلاف بين الفريقين في حالة منها » وهي : 
إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام إلا الركعة الأول فقط فإذا سلم الإمام وأراد 
المسبوق أن يأني بما بقى له من صلاة المغرب ماذا يفعل » 

يقول أصحاب المذهب الأول ب وهم الشافعية ورواية عن مالك ومن 
وافقهم ‏ : يجب أن يقوم المسبوق ويأني بركعة واحدة » ثم يتشهد التشهد 
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الأوسط . ثم يقوم وبأ بركعة أخرى . وهي الثالثة في صلاته » ويسلم بعد 
ذلك » فالمسبوق هنا يكمل ما صلاه مع إمامه لأنها آخر صلاته . 

وأما علاج هذه المسألة 6 يقول: أصحاب المذهب الثاني وهم الحنفية 
ورواية عن مالك والمشهور عند الحنابلة » فإن المسبوق يقوم ويأني بركعتين 

متواليتين » » ثم يتشهد ويسلم , وذلك لأن ما صلاه مع إمامه هو آخر صلاته » 
وما صلاه وحده هو أول صلاته » ولأ المغرب والإنسان يبدأ الصلاة فيها يأتي 
فيها بركعتين متواليتين » لذلك فالمسبوق يلزمه أن يفعل ما يفعله لو أنه. صلى 
المغرب وحده . 


المقارنة والترجيح : 

بعد أن استعرضنا مذاهب الفقهاء في حكم ما يفعله المسبوق بعد سلام 
إمامه » وهل ما يفعله المسبوق بعد تسليم إمامه هو أول صلاته أم آخرها ؟ وبينا 
سبب الخلاف الذي هو في نفس الوقت دليل كل .مذهب في تلك المسألة 
ألا وهو قوله ل عن : «وها فاتكم فأهول» . وفي رواية أخرى «فاقضوا» 
نقول : 0 

إن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول في معناه وما يدل عليه وما استدلوا 
به أقوى مما وصل إليه أصحاب المذهب الثاني » وذلك لوجوه : 

الأْل : من ناحية الرواية للحديث الذي استدل به أصحاب المذهب الأول » 
فإنها أكثر شهرة » بل لقد قال البربقي : الذين رووا «فأتموا» أكثر وأحفظ وألزم 
لأني هريرة الذي هو راوي الحديث فهم أولى2" . 

الثاني : إن التعبير بأن ما بقي للمسبوق هو أول صلاته » إنما هو تعبير 
لا يستقم من جهة المعنى » إذ كيف يكون ما سيفعله المسبوق أول صلاته 
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وهو يكمل صلاة صلاها مع إمامه » فالتعبير بأن ما يفعله المسبوق هو آخخر 
صلاته أولى وأوقع » وذلك لأ الآخر لا يكون إلا عن شىء تقدم , والدليل على 
ذلك أن المسبوق يتشهد في آخر صلا لكي يسل وتو من الصلدة ل 
السلام لا يكون إلا بعد تشهد . 

الثالث : أخرج الببيقي : أن علياً رضي الله عنه قال : ما أدركت مع الإمام 
فهر أول صلاتك » وأقض ما سبقك به من القرآن9 , 

وبعد : فإنه يمكن التوفيق بين المذهبين في تلك المسألة » وذلك لأن الدليل 
لكل مذهب منبما منهما دليل واحد مع الإختلاف في لفظ كل رواية عن الأجرى » 
وحتى لا يبدو الحديث النبوي الشريف وكأنه يتعارض مع بعضه » فإن الأفضل 
والأولى هو الجمع بين الروايتين في معنى واحد » وذلك بأن نقول : إن القضاء 
وإن كان إطلاقه الأصل على للفائتة إلا أنه يطلق على الأداء أيضاً , ٠»‏ بل إن 
القضاء يرد بمعنى الفراغ من العبادة » قال الله تعالى «فإذا قضيت قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض 24 . 

ويرد القضاء بمعان أخرى . 

فإذا كان القضاء قد ورد بمعنى الأداء والفراغ » فإن حمله في الحديث على 
أداء الصلاة أول . 

قال الله تعالى : طفإذا قضيم مناسككم74 . وقال سبحانه : «فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» . 

فالآية الأول قد ورد فيها القضاء بمعنى , الأداء » وهو الإنتباء من أداء 
مناسك الحجء والآية الثانية القضاء فيها بمعنى الفراغ وهو في النهاية أداء 
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أيضاً » لذلك فإن حمل الحديث على الأداء أولى وأقوى وأرجح لأن النبي ‏ 
عليه يعلمنا أن نودي مافاتنا نحن بعد تسلم الإمام ولم يأمرنا أن. نؤْدي 
ونكمل صلاة الإمام . 

إذ حمل المعنى على القضاء يوحي بأننا نكمل صلاة الإمام لا صلاتنا ‏ 
نحن المسبوقين ‏ وحمله على الأداء يؤكد أننا نكمل صلاتنا نحن بعد تسلم 
الإمام ”© 8 


م 


والله أعلم . 
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فف 


المبحث السادس 
اختلاف نية الإمام والمأموم 


الحديث في هذا المبحث يتناول مسألة من مسائل انعقاد الجماعة : 

ألا وهي : اختلاف نية الإمام عن نية الأمم » بمعنى أنه : هل يجوز أن 
يصلي الإمام نفلا والمأموم فرضاً ؟ وهل يجبوز أن يصلي المأموم فرضاً مختلفاً 

عن الفرض الذي يصليه الإام ؟ فيصلي الإنام العصر مثلا ويصلي المأموم 

خلفه الظهر » أو هل يصلى الإمام فرضاً ويصلي المأمرم خلفه نفلا ؟ 

ولقد حرصت على تقديم هذا الإيضاح حتى يتبين لنا أننا مانزال في فصل 
انعقاد الجماعة » وحتى لا يعترض أحد فيقول : ألم يكن من المناسب أن يكون 
هذا المبحث في الفصل القادم بعد والخاص بالإمامة في الجماعة ؟ 

وأقول : إن الفصل الخاص بالإمامة من المفترض أن يكون بعد أن تنعقد 
الجماعة » والحديث عن اختلاف الصلاة بين الإمام والمأموم لا يزال يعالج 
موضوع إنعقاد الجماعة » هذا هو اجتبادي والله من وراء القصد . 

هذا, والحديث عن اختلاف نية الإمامُ والمأموم قد تناوله الفقهاء ويسطوا 
القول فيه من جميع جوانيه تقربياً . 

ونستطيع أن نحدد ما يحدث من اختلاف بين نية الإمام والمأميم م 
تحدث الفقاء عنه فيما بلي : 

أولا : اختلاف الإمام مع المأمو في نية الفرض » بمعنى أنه هل يجوز أن 
يصلي الإمام فرضاً ويصلي المأموم فرضاً آخر ؟ فيصلي الإمام العشاء مثلا 
وينوي خلفه المأموم العصر أو المغرب ؟ . وهكذا . 

ثانياً : اختلاف الإمام مع المأمم في التفل والفرض » بمعنى أنه هل يجوز 
أن يصلي الإمام فرضاً ويصي المأموم نفلا ؟ أو العكس وهكنا . 


>, 


ويشمل ذلك بالطبع الصلاة المعادة خلف الأصلية أو العكس على أساس 
أن الصلاة المعادة صارت نفلا . 

ثالث : اختلاف نية الإمام والمأموم في النفل » بمعنى أنه هل يجوز أن 
يصل الامام نفلا ميلقا عن النفل الذي يصليه المأموم ؟9 كأن يصلل الامام 
التراوخ مثلا ويصل الْأمُوم خلفه نفلا آخر» كأن يصلي سنة عليه من فرض 
سابق » وهكذا . 

. ومن خلال هذا العرض السابق نستطيع أن نقسم ما يختلف فيه الإمام مع 
المأمم في الجماعة إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : اختلاف نية الفرض بين الإمام والماموم » مثل الفرض خلف الفرض 
الختلف عنه . 

الثاني : اختلاف نية الفرض والنفل » *#لفرض خلف النفل والعكس . 

الثالث : اختلاف النفل عن النفل .' مثل صلاة نفل مغاير لما يصليه 
الإمام » وقد اختلفت مذاهب الفقهاء في هذه المسألة وانقسموا إلى ثلاثة 
مذاهب . 

المذهب الأول : مذهب الشافعي وطاوس ورواية عن أحمد وأهل الظاهر » 
وهذا المذهب يقول بجواز اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في جميع 
الصلوات . الفرض مع الفرض امختلف عنه » وكذلك جواز التنفل خلف 
المفترض والمفترض خلف اللمتنفل » فهم .يذلك يجيزون الاختلاف بين نية 
الإمام والمأموم في جميع الصلوات سواء كانت فرضاً أو نفلا . 

المذهب الثاني : وهو مذهب الحسن البصري والزهري ورواية عن مالك » 
وهولاء لا يجيزون الاختلاف مطلقاً بين نية ة الإمام والمأموم » سواء كان ذلك في 
الفرض مع الفرض » أو الفرض مع النفل أو العكس . 

المذهب الثالث : وهو مذهب الثوبي وأبي حنيفة . 

وقد قالوا : إنه لا يجوز أن يصلي المأموم الفرض خلف الإمام الذي يصلي 
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وجوز عندهم | 7 يضلي المأموم نفلا خحلف الفرض مع اله » وقيل إن 
هذه رواية عن مالك أيضاً . 

فتحصل لنا في هذه المسألة ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : أجاز مطلقاً اختلاف نية ة الإمام عن نية ة المأموم في الفرض 
والنفل . 

وأما المذهب الثاني : فقد منع مطلقاً أن يكون هناك اختلاف بين الإمام 
واللأم 3 وذلك سٍ 0 المذهب القد 

فمنع الإختللاف بين الله ولأ قٍِ الفرض ع بمعنى أنه لا جوز عندهم 
أن يصلي المأموم خلف اإإمام فرضاً مخالفاً للفرض الذي يصليه الإمام . 

وأما النفل فقد قسمه أصحاب المذهب الثالث إلى قسمين : 

قسم لا يجوز فيه الاحتتلاف بين الإمام والمأموم » وهو صلاة الفرض خلف 
النفل » ؛ بمعنى أن يصلي الإمام نفلك ويصلي المأموم خلفه فرضاً . 

والقسم الثاني * وهو النفل خلف الفرض فهذا جائر عندهم » ومن باب أو 
جوز عندهم أيضاً أن تختلف نية الإمام عن المأموم في التفل ) ٠»‏ فيصل الامام 

2 سل الأمنع نفلا ١‏ آخر. 
النبي 2 وهو قوله 35 : (إفا جعل الام يوقم به)20 . 

فقد احتلف الفقهاء ف معنى الاثيام : هل يشمل متابعة المأموم للإمام في 
الأقوال والأفعال والنيات ١‏ أم يشمل الأقوال والأفعال دون النيات . 

فمن قال إن اثتهام المأموم بالإمام في كل شىء سواء. كان ف الأقوال أو 
ل س1 سن 


18١ صحيح , شرح التووي :اج وا ص‎ 2 )١( 
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الأفعال أو النيات ٠‏ قال إنه لا يجوز أن تختلف نية الإمام عن نية المأموم » 
وهذا ما قال به أصحاب المذهب الثاني » وهم المالكية ومن وافقهم وما قال به. 
أصحاب_الثالكث ؛ وهم الحنفية ورواية عن أجمد ومن وافقهم » ومن قال إن 
إثتام المأموم بالإمام إنما يكون في الأفعال والأقوال دون النيات » قال : إن 
اختلاف نية الإمام عن نية المأموم جائز » وهم فقهاء الشافعية وبعض فقهاء 
السلف ء ورواية عن أحمد وهو مذهب أهل الظاهر :أيضاً » قال في المهداية : 
(ولا يصلى المفترض خلف المتنفل لك الأقتداء بناء » ووصف الفرضية معدو 
في حق الإمام » فلا يتحقق البناء على على المعدوم) .. ثم قال : ولا يصلي فرضاً 
خحلف من يصلي فرضاً آخر» لأن الإقتداء شركة وموافقة فلا بد من 
الإتحاد2"0 ... ثم قال صاحب اهداية : ويصلي المنتفل خلف. المفترض لأ 

الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البناء "© 
اه . 

وقال الإمام النووي في المجموع : (قد ذكر أن مذهينا جواز صلاة المتنفل 
والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر ء وحكاه ابن المنذر عن طاوس 
وعطاء والأوزاعي وأحمد وأني ثور وبه أقوال وهو مذهب داود) اه" . 

وقال ابن قدامة في كتابه المغنى : (وفي صلاة المفترض خلف المتنفل 
روايتان : إحداهما : لا تصح » نص عليها أحمد في رواية ألي الحارث واختارها 
أكثر أصحابنا وهذا قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي ... ثم قال : والثانية : 
يجوز ء نقلها إسماعيل بن سعد » ونقل أبوداود قال : سمعت أحمد سئل عن 
رجل صلى العصر ثم جاء فنسي فتقدم يصلي بقوم تلك الصلاة ثم ذكر لما أن 
صلى ركعة فمضى في صلاته » قال : لا باس » وهذا قول عطاء وطاوس وآلي 
)١(‏ شرح فتح القدير مع العناية على الهداية : ج 4 ص 70١‏ , 7لا 708 . 


(؟) شرح فتح القدير مع العناية على احداية : ج 4 ص الال 79 7/7 . 
زضف الجموع شرح المهذدب للنووي :اج 4 ص 397١‏ . 
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رجاء الأوزاعي والشافعي وسليمان بن حرب بأبي ثور .. ثم قال صاحب المغنى 
عن الرواية الاخيرة عن أحمد : وهي أصح”") اه . 
وقال ابن حزم في كتابه المحل : (وجائز صلاة الفرض خلف المتنفل 
ولمتنفل خلف من يصلِي الفرض » وصلاة فرض خلف من يصلي صلاة فرض 
اخر » كل ذلك حسن وسنة)”" . 


الأدلة 


: أدلة المذهب الأول‎ ١ 

استدل الشافعية ومن وافقهم على جواز أن تخالف نية المأموم نية الإمام » 
يما يلي : 

١‏ ماروي أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله عه عشاء الآخرة ثم 
يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة . رواه البخاري ومسلم . 

ولفظ مسلم في رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه أيضاً : «كان معاذ 
يصلى مع البي عَيُْه العشاء ثم يطلع إلى قومه فيصليها همء هي له تطوع 
وهم مكتوبة : العشاء(» رواه الشافعي في الأ . 

قال البهقي : والظاهر أن قوله : هي له تطوع ولهم مكتوبة » من قول 
جابر » وكان أصحاب رسول الله عه أعلم بالله وأخحشى من أن يقولوا مثل هذا 


إلا بعلم , 


(01) المغنى والشرح الكبير : ج ؟ ص 55 . 

زفه ال لابن حزم . ج 4 ص 577 . 

(*) صحيح مسلم بشرح النووي : ج ١‏ ص 374 . 
(5) المجموع للنووي :اج 4 ص 3971 . 


إله 


" ل وعن جابر رضي الله عنه قال : أقبانا مع رسول الله عله حتى إذا كنا 
بذات الرقاع » وذكر الحديث إلى أن قال : «فنودي بالصلاة فصل النبي عله 
بطائفة ركعتين , ثم تأخروا وصل بالطائفة الأخرى ركعتين . فكانت لرسول 
عله بع ركعات وللقي ركعمان» رواه البخاري وسلم:" . 
لني عله فقال يسول الله إن عاذ بن جبل يأ عد ما نام وتكون في 
أعمالنا في النبار فينادي بالصلاة » فنخرج إليه فيطول علينا » فقال رسول الله 
عَكَّْهِ : «يا معاذ لا تكن فتاناً. إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على 
قومك»١"‏ رواه أحمد . 

ووجه استدلال الشافعية ومن وافقهم من حديث جابر عن معاذ برؤايتيه : أن 
معاذاً رضي الله عنه كان يصلي فرض العشاء مع النبي عَرَْهِ ثم يذهب إلى قومه 
يصلي بهم إماما نفس العشاء في نفس الليلة » فتكون صلاته مع قومه تافلة وهي 
لهم فريضة . 

أما توضيح رواية جابر الثانية : هي له تطوع وهم مكتوبة » ولما علم النبي 
عَْنَهِ بذلك لم ينكر على معاذ صنيعه هذا » فدل ذلك على جواز أن يصلي 
المفترض خلف المنفل » لأن صلاة معاذ بقومه كانت نافلة لأنها معادة » 
والمعادة تقع نافلة » وما اشتكى القوم إلى البي َيه تطويل معاذ » نهاه النبي 
- َه - عن التطويل وقال له : «لا تكن فتاناً يا معاذ . فإما أن تصلي 
معي أو تخفف على قومك» . 

ووجه استدلال الشافعية من حديث جابر الذي يروي أن الرسول 
- عَكله - كان 5 بقومه َس الحرب ء فيصفهمٍ صفين » 
(() سا ا يس تن لي قاأوه: ج١1‏ صن 05998 
(5) نيل الأوطار للشوكاني : اج 7 اص 390 . 
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ركعتين ٠‏ فتكون له - عه أربع ركعات وللقوم ركعتان , 

ووجه الدلالة » أن اختلاف النية هنا بن من يصلِي أربعاً وهو إمام » ومن 
عسل كسين . ' ْ 

وياخذ الشافعية من هذا القياس دليلا على جواز أن تختلف نية الإمام عن 
نية المأموم2© , 
أدلة المانعين لاختلاف نية الإمام عن نية المأموم : 

استدل المانعون لاختلاف نية الامام عن نية المأموم » بالمتقول والمعقول . 

أولا المنقول : ماروى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي مله قال بعد 
أن انصف من صلاة صلى بقومه وهو جالس وبعضهم صلى جالساً وبعضهم 
صلى قائما ‏ : 

«إنما جعل الإمام يتم به , فإذا كبر فكبروا » وإذا سجد فاسجدوا 
وإذا رفع فارفعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك 
الحمد»”" وفي رواية : «إنفا جعل الإمام ليؤْتم به , فلا تختلفوا عليه» . 

ووجه استدلال أصحاب هذا المذهب من الحديث » أن النبي عَييَه : قد 
أشار إلى وجوب اتباع الإمام والاقتداء به في كل شىء , والنية للصلاة هي أولى 
الواجبات التي يجب أن يتابع فيها المأموم الإمام » فإذا اختلفت النية » فإن 
الصلاة لا تنعقد » وبالتالي تكون باطلة . 

ثانيا المعقول : وأما دليلهم من المعقول , فهو أن اقتداء المفترض بالمتنفل 
لايجور ؛ لأن وصف الفرضية معدوم في حق الإمام ء وذلك لأَن الاقتداء بناء 
وجودي » وهو متابعة شخص لآخر في أفعاله بنصفاتها » وهذا لا يتحقق بين 
الإمام المتنفل والمأموم المفترض . 
)١(‏ المجموع للنووي » ج 4 ص 277١‏ نيل الأوطار للشركاني : ج * ص 14١‏ . انحل لابن 

حم جاخ ص5596. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي . ج 4 ص 35١‏ . 
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وأما صلاة فرض مختلف عن الفرض الذي يصليه الإمام فهذا لا يجوز 
أيضاً » لأ الإقتداء يعني المشاركة بين الإمام والمأموم في التحريمة وفي 
الأفعال » بلا شركة ولا موافقة بين الإمام والمأمهم عند اختلاف الفرض 
بيهم(" , 

وقد ردوا على المجوزين لاختلاف نية الإمام » بأن حديث معاذ رضي الله عنه 
لا دليل فيه على جواز صلاة المفترض بالمتتفل » وذلك لأن النبي عه قد أنكر 
على معاذ فغله هذاء وذلك عندما قال له : يا معاذ ء لا تكن فتانا » إما أن 
تصل معي » وإما أن تخفف على قومك » فيكون النبي عَيْيهُ قد شرع له أحد 
الأمرين » الصلاة معه ولا يصلي بقومه » أو الصلاة بقومه على وجه التخفيف 
ولا يصل معه , فتكون حقيقة اللفظ » منع معاذ من الإمامة بقومه إذا صلى مع 
النبي عَيُْه وليس ذلك منعاً من الإمامة بالإتفاق » بل منعه من الفرض » أو أن 
يكون معاذ بعذ ذلك كان يصلى مع النبي عَُ النافلة » ويصلي بقومه 
الفريضة » وقالوا عن الزيادة التي رواها الشافعي رضي الله عنه وهي قوله : (هي له 
تطوع وهم فريضة) : إنها من اجتهاد الشافعي لأنها لا تعرف إلا من جهته . 

وأخيراً رد المانعون لاخعتتلااف نية المأموم عن نية الإمام على دليل الشافعية 
ومن وافقهم , وهو دليلهم الثاني » وهو أن النبي عَيهِ كان يصلى في ذات 
الرقاع بطائفة ركعتين ثم سلم . ثم جاءت طائفة أخرى فصل بهم ركعتين ثم 
سلم » قالوا : إن ذلك كان ألا ثم نسخ» فقد كان يجوز أولا أن تصلي 
الفريضة مرتين ثم نسخ ذلك » » أو لعله كان من الأمور الخاصة بالنبي ل 
عَِنَهِ ‏ لأ في الائتام به عَيلهِ ‏ من البركة في النافلة ما ليس في غييها 

من الفريضة(» 


92من لتريصة ل يليد 

)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي » ج 4 ص 15١‏ ء نيل الأوطار للشوكاني ج ”3 ص 185 ع حاشية 
الروض المربع للشيخ الفيري أج'*اص6"". 

)١(‏ شرح فتح القدير مع العناية على الهداية . ج ١‏ ص ١الا؟اء‏ 577 ع “الا1اء المغنى والشرج 
الكبير » ج ؟ ص 285 8ه . 


هم 


وقد رد الشافعية ومن وافقهم على اعتراضات المانعين على الأدلة التي استدلوا 
بهاء فقالوا : 

ألا : إن النبي - عَيُهِ ‏ لم بمنع معاذاً من أن يكون إماماً بقومه ولا حتى 
خيو بين الضلاة معه أو الصلاة مع قومه والتخفيف عليهم » بل إن السي قد 
أنكر على معاذ أن يطيل على قومه فطالبه بالتخفيف وقال له : لا تكن فتاناً 
فتطيل على قومك ‏ وبالتالي لم يتعرض النبي ‏ 2ه لصلاة معاذ مع 
قومه » إلا من ناحية التطويل علمهم فقط . أما أن معاذاً يصلى نفلا وقومه يصلون 
فرضا فهذا لم يرد له ذكر أو إشارة » وبالتالي فإن النبي عله قد وافق 
معاذاً » أو لم ينكر عليه أن يصلى بقومه نفلا وهم يصلون خلفه فرضاً . 
وأما قوهم : لعل معاذاً كان يصلي مع رسول الله مه نافلة وبقومه 
فريضة . 

فالجواب على ذلك من وجوه ذكرها النووي في المجموع , وهي : 

. أن هذا مخالف لصرخ الرواية‎ ١ 

؟ ‏ كيف يستقيم ذلك مع الزيادة التي ذكرها الشافعية وهي : (هي له تطوع 
وهم فريضة) هذه الزيادة صريحة في الفريضة ولا يجوز حملها على التطوع . 
؟ ‏ لا يجوز أن يظن بمعاذ مع كال فقهه وعلو مرتبته أن يترك فعل فريضة 
مع رسول الله َه وفي مسجده والجمع الكثير المشتمل على 
المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة » ويؤديها في موضع آخر ويستبدل بها 
نافلة . 

قال الشافعي رضي الله عنه : (كيف يظن أن معاذاً يجعل صلاته مع رسول 
الله - عَقهِ ‏ التي لعل صلاة واحدة معه أحب إليه من كل صلاة في عمره 
ليست معه . والجمع الكثير نافلة) .20 

ثانياً : وأما قومهم عن صلاة النبي ‏ عَيَقُهِ ‏ الفريضة بذات الرقاع وغيرها 
)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي . ج ؛ ص 37١‏ . 


كم 


مرتين » بأن هذا كان ألا ثم نسخ : بأنه لا يوجد دليل على النسخ » وحمله 
على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل أولى وأقرب ٠‏ _ 

وأما قوهم بأن هذه خصوصية للنبي ‏ عه فلم يرد دليل من 
الرسول ‏ لله أو من أحد من أصحابه يشير إلى أن هذه كانت 
خصوصية به - هلله . 

وكيف نقول إنها خصوصية به عه وهو الذي قال : (صلوا ؟! رأيتمون 
أصلي) والله تعالى يقول : إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كنيراً4" . 

وما قال أحد بأنه يجوز معه عَيَهِ ‏ في الصلاة مما يعلمه للناس ما لا 
يجوز مع غيواء إلا ما اختص به النبي عه » ؛ فكان تعبداً له وحده وليس مع 
اصحابه . 

ثالثاً : وقد أجاب أصحاب المذهب الأول على ما استدل به المانعون 
لاحتلااف نية الإمام عن نية المأمع » وهو حديث اللبي عله : (إغا جعلٍ 
الإمام ليؤتم 6 بأن ذلك في الأفعال فقط . وليس في النية » وخصوصاً 
وقد بين النبي ‏ عَدَهِ ‏ كيف يكون الانتام » فقال : فإذا كبر فكيروا 
وإذا سجد فاسجدوا .. فهذا البيان منه ‏ يِه بين أن المتابعة في 
الأفعال وليست في النيات© . 


المقارنة والرجيح 

بعد أن استعرضنا مذاهب الفقهاء وأدلتهم في مسألة اختلاف نية الإمام 
والمأموم , تبين لنا ما سبق أن المذاهب في تلك المسألة على قسمين : 
)١(‏ سورة الأحزاب : آية 5١‏ . 


(") المجموع بشرح المهذب للنووي ج 4 ص 50١‏ نيل الأوطار للشكاني اج + اص 150 
الى لابن حم ج 4 ص 755 507 . 


المذهب الأول : وهو مذهب الشافعية من فقهاء المذاهب » ومن فقهاء 
التابعين طاوس وعطاء والأوزاعي وأبو ثور وغيرهم , وقيل : هو رواية عن أحمد 
وهو مذهب أهل الظاهر » وهؤلاء يقولون بجواز اختلاف نية الإمام عن نية 
المأموم في جميع الأحوال » في الفرض مع الفرض والنفل مع الفرض » والنفل 

مع التفل . 

وذلك لأنهم قالوا : إن متابعة المأموم للإمام إنما هي في الأفعال وليست في 
النية . 

وأما المذهب الثاني : وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمدء 
ومن فقهاء التابعين » الحسن البصري والزهري وغيثما . 

وهؤلاء يقولون إنه لا يجوز الإختلاف مطلقاً بين نية الإمام والمأموم في 
الفرض والنفل على السواء » غير أن فقهاء الحنفية قالوا : إنه لا يجوز أن يصلي 
المتنفل خلف المفترض » دون العكس » فقط . 

أما الفرض مع الفرض مع الإختلاف بينهما فلا يجوز : 

وبعد عرض المذهبين في تلك المسالة وعرض الآدلة الخخاصة بهما واعتراض 
كل مذهب على الآخر والرد عليه .. تقول : 

إن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول » وهم الشافعية ومن وافق 
مذهبهم » هو الأزجح والأقرب » وذلك لما يأني : 

١س‏ قوة الأدلة التي أستدلوا بها ء حيث إن أصحاب المذهب الثاني لم 
يستطيعوا أن يردوا على أدلة المذهب الأول ددود تتناسب وقوة الأدلة . 

وعلى الأخص : موافقة التبي َيه المعاذ رضي الله عنه عندما صلى 
بقومه العشاء بعد أن صلاها مع النبي عه » فكانت له نافلة وكانت الهم 
فيضة » وعلم ابي موه بذلك ول يعترض إلا على تطويل معاذ بقومه فقط ونم 
منعه من الصلاة بهم إماماً بعد أن يكون قد صل معه َه ٠‏ والنبي ‏ 
عه يعلم أن الصلاة التي صلاها معاذ مع قومه نافلة لأنها معادة » حيث 
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قد سبق وصلى معاذ الفريضة معه عَإُّْهُ ولو كان ما فعله غير جائز لمتعه منه 
ع ظ 

١‏ القادة الي صلا حل لض و 
وهي (وهي له تطوع وهم مكتوبة) » قال أصحاب المذهب الثاني والذين لا 
بجيزوك اختلاف نية المأموم عن نية الإمام » إن هذه الزيادة من اجتهاد جابر 
وليست من قول معاذ » وبالتالي لا تصلح سنداً يقوى دليل اختلاف نية المأموم 
عن نية الإمام . 

نقول : إن هذه الزيادة صحيحة من جهة السند والمعنى » وذلك لوجوه 
أهمها : 

الل : أن جابواً رضي الله عنه لا يظن به أن يتقول على غيه أو يجتهد في 
أمر منسوب لغيو » وهو معاذ رضي الله عنه » إذ هو الذي كان يصلي بقومه . 

الثاني : أن جابرا رضي الله عنه كان ممن يصلى مع معاذ » فكلامه محمول 
على أنه سمعة من معاذ » ولا يظن بجابر أنه أخبر عن شخص بأمر غير معلوم 
له إلا أن يكون ذلك الشخص قد أطلعه عليه » فإن جابراً يتقي الله ويخشاه . 

 "‏ قال أصحاب المذهب الثاني : إن معاذا لما صلى بقومه لم يكن 
ذلك يأمر النبي عَيَْهِ ‏ ولا تقريره » كذا قال الطحاوي 

نقول : إن البي قله علم بذلك وأمر معاا به » فقال له عندما اشتكى قومه 
إلى النبي مُه تطويل معاذ بهم , قال له - عله : زأفان أنت يا معاذ ؟ 
صل بهم صلاة أخفهم)"' . فعد ذلك منه 5 تقريراً لفعل معاذ وأمرا 
له بأن يصلي ويستمر على ما هو عليه وأن يخفف بهم » فيصلي صلاة 
أخحفهم . 

+ رأى الصحالي إذا لم يخالفه غيه فإنه يكون حجة » ومعاذ وهو 


. 191١ نيل الأوطار للشوكاني ج *اا ص‎ )١( 
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يصلي بقومه كان يصلي خلفه ثلائون عقبياً وأربعون بدري؟"© ٠‏ وكلهم صحابة 
رسول الله عَيته ‏ . 

ه ‏ وإن قال أصحاب المذهب الثاني : إنه على فرض صحة ما ورد في 
قصة معاذ عندما صلى بقومه » فإن ذلك منسوخ بحديث الرسول - َيل 
والذي يقول : (لا تصلوا في اليوم مرتين) نقول : 

يقول البييقي : إنه للجمع بين الحديثين نقول : إن النبي عن الجمع بين 
الصلاتين في يوم محمول على أنها فريضة في كل مرة . وقد قال النبي ‏ 
عَكَْهُ ‏ للرجلين اللذين لم يصليا معه : (إذا صليا في رحالكما ثم أنينا 
مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة)9 . 

فقد دل الحديث على رفض دعوى عدم الجمع . وأن منع الجمع هو ما 
كان على سبيل الفرض فقط . 

5 فإن قال أصحاب المذهب الثاني : إن اختلاف النية بين الإمام 
والأموم لا يجوز لأن النبي ‏ مُه قال : (لا تختلفوا على إمامكم) . 

نقول : إن المراد لا تختلفوا عليه في الأفعال » حيث بين عَقِلهِ ‏ ذلك 
عندما قال : (فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا) .. 

وبعد : فإن الأذ بالمذهب الأول والعمل به فيه تيسير على الناس وحث لهم 
على أداء الصلوات في جماعة » حيث يصلي القادم الذي لا يعرف ماذا يصلي 
الإمام فيلحق به ولا يكلف بالبحث عن نيته » بل يتابعه في أفعاله وتحسب له 
الجماعة » حتى لو اختلف فرضه عن فرض إمامه أو كان إمامه يصلي التراويج 
مثلا وهو يريد أن يصلي العشاء خلفه . 

ولا يكلف انسان بالبحث عن نية الإمام فهذا أمر شاق ء والله تعالى يقول : 


() انل لابن حزم ج 4 ص 55١‏ . 
(5) تيل الاوطار للشوكاني ج " ص 2.1١9١‏ 
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«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها4" . 

يقول الإمام ابن تيمية : والذين منعوا ذلك ليس هم حجة مستقيمة » فإنهم 
احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع كقوهم : إنما جعل الإمام ليوتم به .. 
وبأن الإمام ضامن . وليس في هذين ما يدفع تلك الحجج فالاختلاف المراد به 
الاختلاف في الأفعال 5 جاء مفسرا » واختار جواز من يصلي صلاة العشاء 
الآخرة خلف من يصلى قيام رمضان يصلى خلفه ركعتين ثم يقوم فيصل فيتم 
ركعتين9© , : 

وهكذا نرى أن أدلة المذهب الأول » والقائلين بجواز اختلاف نية المأموم 
عن نية الإمام أقوى ء وقد سلمت من الاعتراضات ولذا فهو المذهب الأرجح 
لآنه الايسر للناس والأنسبه لهم ليساعدهم على المحافظة على الصلاة في 
جماعة . 


والله أعلم 


. 5385 سورة البقرة : آية‎ )١( 
. 557 فتاوي ابن تيمية ج 77 ص‎ )١( 
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حكم دخول المصلي 


في صلاة قبل أن تقام الجماعة 


ومكن أن نقسم هذه المسألة من حيث بحثها إلى ثلاث نقاط : 

الأولى : الحكم في دخول المصلي في صلاة قبل أن تقام الجماعة . 

الثانية : حكم دخول المصلي في صلاة نفل . 

الثالثة : دخول المصلى في صلاة فريضة قبل أن تقام الجماعة وحكم 
ذلك . 

ونفصل الحديث عن تلك النقاط الثلاث على النحو التالي : 

أولا : الحكم في دخول المصلي في صلاة قبل أن تقام الجماعة : إذا دخل 
المصلى المسجد لأداء الصلاة في جماعة فإما أن تكون الصلاة قد أقيمت 
للفريضة أو لم تقم بعد . 

(أ) فإن لم تكن الصلاة قد أقيمت بعد فللمصلي أن يصلي ما شاء من 
فرض فائت نت أو سنة ء وذلك لأن المصلي إما أن ينشغل قبل أن تقام الصلاة 
بنافلة هي تحية للمسجد ؛ أو سنة من سنن الرواتب للصلاة » وهذه مسنونة 
ونا أجرها لأنها لا تتعارض مع الجماعة . 

وإن أقيمت الجماعة أثناء أداء المصلي للنافلة فسوف نفصل حكم ذلك 
عند الحديث عن النافلة . 

(ب) وإن كانت الصلاة قد أقيمت عند دخول المصلي أو قبل دخوله » 
فلا يجوز له أن ينشغل إلا بالفريضة المكتوبة » وهذا مما لا خلاف فيه بين 
الفقهاء . 

ودليل ذلك قول النبي 3 فيما يرويه مسلم عن أني هريرة رضي الله 
عنه » قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» . 
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فالحديث عام في منع المصلي من الانشغال بصلاة غير المكتوبة » ويستوي 
في ذلك » السنة الراتبة أو تحية المسجد أو غيرها لعموم الحديث في ذلك . 

وسواء فرغ غ الموؤذن من إقامة الصلاة أو كان المؤذن في أثناء الاقامة » 
وسواء علم أنه سوف يفرغ من النافلة ويدرك تكبية الاحرام مع الامام أم لا » 
وذلك لعموم الحديث في المنع أيضاً , وهذا مما اتفق عليه الفقهاء في جميع 
السئن » إلا سنة الفجر فقد قال المالكية والحنفية : تختص سنة الفجر بأنه 
يجوز للمصلي أن يصليها إذا أقيمت الصلاة وغلب على ظنه أنه سوف يدرك 
الامام في الجماعة فيجوز للمأموم أن ينتحي ناحية من المسجد ويؤديها ثم يدرك 
الجماعة مع الامام » وذلك لما لسنة الصبح من ثواب وفضل عظم » فقد روي 
عن عائشة رضي الله عنهاقالت :ما رأيت رسول الله عَهِ ‏ في شىء أسرع 

منه إلى الركعتين قبل الفجر » وعنها رضي الله عنها أيضاً قالت : قال رسول الله 
- عله - : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»0"© . 

وأما إذا أقيمت الصلاة وغلب على ظن المصلي أنه لن يستطيع إدراك 
الجماعة لو انشغل بسنة الصبح فإنه يدخل في الجماعة لعموم الحديث السابق 

في الموضوع ء وهو قوله هه «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
0 

قال صاحب المجموع : وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى 
ركعتي الفجر والامام في المكتوبة » وهذا محمول على ما سبق بيانه وهو أن 
المأمرم سوف يستطيع إدراك الجماعة مع الامام » وإلا فلا يعقل أن ابن مسعود 
رضي الله عنه قد دخل في السنة وترك الجماعة وهو صحاني جليل للنبي 
- عه ويعرف ثواب الجماعة وقدرهاا© . 

ثانيا : عع ين لوال ليك 
صو م ري 


٠ 


صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة » فهل يقطع المصلي صلاة النافلة ليدخل في 
الجماعة ؟ أم يتمها ثم يدخل بعد ذلك في الجماعة ؟ 

إذا دخل المصلي في نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن كان يستطيع أن يتم 
النافلة ويدرك الجماعة أتم النافلة ثم لحق بالجماعة . 

وإن خاف المصلي أن تضيع الجماعة وتفوته بسبب انشغاله بالنافلة » فإن 
الفقهاع قد أجازوا للمصلي أن بقطع النافلة ويخرج منها ليلحق بالجماعة وذلك 
لأ إدراك الجماعة أفضل وأوجب » وقد تعرض هذه المسألة الشافعية 
والحنفية(© » وأوردها صاحب كتاب المهذب وشرحها الامام النووي في كتاب 
المجموع . 1 

قال صاحب المهذب : «إن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن 
لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة لأن الجماعة 
أفضل» . 

وقال الامام النووي في المجموع شرح المهذب » عن تلك المسألة : 
«وهذه مسالة مشهورة على التفصيل الذي ذكره المصنف .. ثم قال : والمراد 
بقوله : حشى فوات الجماعة أن تفوت”؟ كلها بأن يسلم من صلاته» . 1ه . 

يفيد شرح الإمام النووي لقول . صاحب المهذب أن المصللي لا يقطع صلاة 
النافلة ليلحق بالجماعة إلا إذا + خثى أن تفوته الجماعة لو أنه أ صلاة 
النافلة » وذلك أن النافلة مسنونة » وأما الجماعة فإنها فرض ولا يجوز الانشغال 
بالنافلة عن الفرض » وأما إذا لم يخش المصلي فوات الجماعة فعليه أن يكمل 
النافلة ثم بعد تسليمه منها يدخل مع الجماعة . 

ثالعاً : دخول المصلٍ في صلاة فريضة قبل أن تقام الجماعة وحكم :ذلك : 


(0 المجموع شرح المهذب . ج 1 ص ٠١8‏ 
(5) شرح فتح القدير مع العناية على الهداية » ج ١‏ ص 4077 » 477 . 
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إذا دخل المصلي في فرض الوقت منفرداً ثم أراد الدخول في الجماعة بعد 
أن أقيمت فأمامه عدة خيارات هي : 

(أ) قيل : يستحب له أن يتم صلاته ركعتين ثم يسلم منها فتكون له نافلة 
ثم يدخل في الجماعة . 

(ب) فإن الم يفعل المصلي ذلك وخشي لو أتم صلاته ركعتين أن تفوته 
الجماعة فإن حينئذ يستحب له قطع صلاته ليلحق بالجماعة » فذلك أفضل » 
وهذان الخياران ما اتفق عليه . 

( ج ) وأما الخيار الثالث : وهو ما إذا أراد المصلي الدخول في الجماعة 
ويصل صلاته بصلاة الإمام دون أن يقطعها وأن يستمر مع الإمام في الصلاة . 
اخعلف الفقهاء في ذلك : 

١‏ قال الإمام مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما : إن ذلك لا يجوز وتعد 
صلاته باطلة » وذلك لأ تحرمته سبقت تحريمه الإمام » ا لو حضر في 
أول الصلاة وكبر قبله فإن صلاته باطلة لأنه سبق الإمام » ومتابعة المأموم للإمام 
شرط لصحة الجماعة . 

: وأما عند الشافعية رضي الله عنهم فقد انقسموا في ذلك إلى فريقين‎ ١ 

(1) فريق قال : إن صلاة المأموم إذا وصل صلاته بصلاة الإمام وكان قد 
صل قبله فإن صلاة المأموم تكون باطلة » واستدل هذا الفريق بما استدل به 
المالكية والحنفية رضي الله عنهم . 

(ب) وأما الفريق الثاني من الشافعية فقد قال : إن صلاة المأموم الذي وصل 
صلاته بصلاة الإمام صحيحة » واستدلوا لذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن 
سهل بن سعد أن النبي - عَم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف 
فحضرت الصلاة قبل محىء النبي ‏ عََه ‏ فقدموا أبا بكر رضي الله عنه 
ليصلي » ثم جاء انبي - عَيُهِ ‏ وهم في الصلاة فتقدم فصلى بهم واقتدى 
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به أبو بكر رضي الله عنها© » فصار أبو بكر رضي الله عنه مقتدياً بعد أن كان 
إماماً أ وهو في أثناء صلاته » واستدلوا أيضأ بأن الإنسان يصح له أن يصلي بعض 
صلاته منفرداً ثم يجىء من يقتدي به فينوي' الصلاة خلفه » فيتحول المنفرد 
إماماً وهو في أثناء صلاته . 

فلهذا يجوز عند أصحاب هذا الى أن يتحول المنفرد وهو في صلاته إلى 
مأموم دون أن يقطع صلاته » كا تحول أبو بكر رضي الله عنه وهو في أثناء 
صلاته إلى مأموم بعد أن كان إماماً لما حضر النبي ‏ َي وقياساً أيضاً 
على تحول المنفرد إلى إمام إذا اقتدى به أحد لناس وهو في أثناء صلاته” . 

ولعل هذا هو الراجح لقوة الأدلة ولكي لا يضيع الوقت على ال منفرد فيسرع 
لدخول الجماعة ؛ ولو كان هذا غ جار لع مه الي - ف س2 6 
رضي الله عنه بعد صلاته معه , 

والله أعلم 


. 116 صحيح مسلم بشرح النووي اج + صن‎ )١( 
. 3١8 المجموع للنووي ج + ص‎ )١( 
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الفصل الثاني 
الإمامة وأحكامها 


ا مبحث الأول 


أولى الناس وا أحقهم بالإمامة 


على قدر ما تمثله مكانة الإمام وخطورة موقعه الذي يمثل القدوة وحسن 
التوجيه وحسن الأداء بالنسبة للمأمومين » فقد جد الفقهاء في بحث موضوع 
(أحق الناس وأزلاهم بالإغامة) وذلك الما يمثله الإمام من تحمل للمسكولية في 
الصلاة واقتداء المأمومين به في أقواله وأفعاله 2 ولأنه يمثل وينوب في موقعه عن 
الإمام الأعظم الذي أسس الإمامة وأخذ الناس عنه كل أمور العبادة » إنه موقع 
رسول الله عَيلهِ ‏ ومكانه ؛ الذي قال : «صلوا كا رأيتموني أصلي» من 
هنا كانت أهمية موقع الإمام » وتبع ذلك أهمية المقاييس التي بها نختار وننتقي 
من يصلح للإمامة . 

وإنني أرى أنه بقدر مكانة العبادة وخطورتما وأثرها فإنه يجب أن يكون 
اههام الناس بمن يقودهم فيها حيث خطورة موقع الإمام ومكانته . 

ويوم أن تراختى الناس وأهملوا شعائر دينهم وأصبح همهم منصباً على زخارف 
الحياة ومادياتها » فقد قصرت عندهم معايير اختيار من يصلح للإمامة » وتبع 
ذلك أن فقد الإمام مكانته في نظر الناس وأصبح لا ينال ما هو جدير به من 
الاحترام واتباع ما يقوله ويوجهه للناس من تثقيف وتعلم . 

ولذا فإننا في حاجة ماسة لأ نعيد للامام وقاره ومكانته » ولا يتأق ذلك 


54 


إلا بمراعاة ما وضعه الشرع الحكم من شروط ومواصفات للإمام » حتى يكون 
الإمام قلوة حسنة لمن يقودهم ويعلمهم أمور ديهم . 


مذاهب الفقهاء فيمن يكون أولى وأحق بالإمامة : 
اختلف الفقهاء في أحق الناس وأولاهم بالإمامة » ونورد مذاهيهم على 
النحول التالي : 


. مذهب الجمهور : وهم المالكية » والحنفية » والحنابلة والشافعية‎ 1١ 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أولى الناس وأحقهم بالامامة » هو أكثرهم 
فقهاً وأعلمهم بأحكام الكتاب والسنة(١»‏ ثم ثم الأقرأ . 


؟" ‏ مذهب الخنابلة : 

ذهب الحنابلة إلى أن أولى الناس وأحقهم بالإمامة هو أقرؤهم لكتاب الله 
تعالى » ثم الأققهء ثم الذي يليه©© . 

وتظهر مرةِ الخلاف بين الجمهور والحنابلة فيما إذا اجتمع لدينا إمامان » 
أحدهما فقيه » والآخر قارىء . 

بعنى أن أحدهما أكثر حفظا للقرآن , والآخر أكثر فقهاً ٠‏ فمن نقدم ؟ 

قال الجمهور : نقدم الأكثر فقهاً » وإن كان أقل حفظا للقران الكرم ويرى 
الحنابلة تقديم الأكثر حفظاً للقرآن الكريم وإن كان أقل فقهاً . 


. 3807 2 945 ص‎ ١ شرح فتح القدير مع شرح العناية ج‎ )١( 
. 37 المغنى والشرح الكبير ج 5 ص‎ )5( 
. 5910 حاشية الروض المريع للشيخ اغيري ج ؟' ص‎ 
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أدلة كل هذهب بالتفصيل : 
١‏ أدلة الجمهور : استدل الجمهور » وهم المالكية والحنفية والشافعية 
بالأحاديث النبوية وفعله َيه » وبالمعقول . 

أما الأحاديث في ذلك 

فمنها : قول النبي 1 : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ‏ 
وأكزهم قراءة » فإن كانت قراءتهم سواء  ٠‏ فليومهم أقدمهم هجرة ,2 فإن 
كانوا في الهجرة سواء , فليؤيهم أكبرهم سنأ . 

وعن أني سعيد قال : قال رسول الله يه : «إذا كانوا ثلالة 
فلييهم أحدهم ٠‏ وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» ٠‏ رواه أحمد ومسلم 
والنساقي© . 

وقالوا في استدلالهم بالأحاديث : إن المراد بالأقراً هنا هو الأفقه » وذلك لأن 
أكثر الناس فقهاً من كان على علم بالقرآن وهو قارىء له . 

وقال الشافعي رضي الله عنه في بيانه واستدلاله بتلك الأحاديث : التخاطب 
بذلك الذين كنا في عصه ع كان أقرقهم أفقههم » فإنهم كانوا 
يسلمون كباراً ويتفقهون قبل أن يقرا فلا يوجد قارىء منهم إلا وهو فقيه » وقد 
يوجد الفقيه وهو ليس بقارى<2» » قال ابن مسعود : كنا لا نجاوز عشر آيات 
حتى_نعرف أمرها ونبيها وأحكامها . 

إذأ فالمراد من القارىء في الأحاديث » أو المراد من أكثر الناس قراءة + 
أكثيهم فقهاً ٠‏ وذلك على اعتبار أنه لا يوجد فقيه إلا ويقرأ القرآن » وما قال 
الشافعي رضي الله عنه : لا يوجد قارىء إلا وهو فقيه . 

وقد استدل الجمهور على مذهبهم بالمعقول . فقالوا : 

صحيح مسلم بشرح النووي اج ها ص 1775 2 31079 . 
(5) نيل الأوطار للشكاني : ج * ص 379 . 1 
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أولا : قال النووي : يقدم أكثر الناس فقهاً , لأ الذي يحتاج إليه من القراءة 
مضبوط » والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط وقد يعرض في الصلاة أمر 
لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه . 
ثانياً وقال الأحناف :إن القراءة يحتاج إليها الانسان في ركن واحد وأما العلم 
والفقه فيحتاج إليه الانسان ف جميع الأركان » ولذا فإنه يقدم الأفقه على غيه . 
وقال الأحناف أيضا : إن المراد بلأقرأ في الحديث هو الأعلم وذلك بناء 
على أن الأقرأ كان أعلم » لتلقي أصحاب رسول الله عََْهِ القران الكريم 


يبأحكامه . 

ولذا فإن الأقرأ هو الأعلم والأفقه » وليس يرد القراءة التي هي الحفظ بدون 
علم وفقه(١١)‏ . 
أدلة الحنابلة : 


استدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه بأن أول الناس بالإمامة أقرؤهم » بما روى 

عن أني مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله ذ عله قال : «يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله تعالى » فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ٠‏ فإن كانوا 
في السنة. فأقدمهم هجرة , فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنأ» . 

واستدلوا أيضاً بما روا مسلم عن أبي سعيد : أن النبي - يي قال : 
«إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم 2 وأحقهم بالإمامة . أقرؤ ؤهم» . 

إن الأدلة التي استدل بها الحنابلة هي نفس الأدلة التي استدل بها 
)١(‏ اية الحتاج اج 5 ص١‏ 

2٠١5 صض‎ 

المجموع للتووي :اج 4 ص 2371 . 

شرح فح القدير : ج ١‏ ص 848 . 
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الجمهور » غير أن الحنابلة » قالوا : إن المراد بالأقرأ هنا هو أكثر الناس قراءة 
وحفظ ًللقرآن الكرم , وهو الأولى بالتقديم للإمامة على غيو » وليس الأفقه م 
يقول الجمهور 0 

ويقول الحنابلة أيضا : 

يقدم القارىء على غيو » لأن القراءة ركن في الصلاة فكات القادر عليها أولى 
كالقادر على القيام مع العاجز عنه . 

ثم يرد الحنابلة على ما استدل به الجمهور من الأحاديث بأن الأفقه يقدم 
على القازىء » فقالوا : 

فإن قيل : إنما أمر النبي عله بتقديم القارىء لأ أصحابه كان أقرؤهم 
أفقههم فإنهم كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا منه أحكامه » قلنا : اللفظ عام » 
فيجب الأحذ بعمومه دون خصوص السبب ولا يخصص مالم يقم دليل على 

وقال الحنابلة أيضاً : إن في الحديث الذي استدل به الجمهور ما يبطل 
تأويلهم له واستدلالهم به » فإن النبي ‏ َيه قال : «فإن استووا فأعلمهم 
بالسنة» فقد فاضل ‏ عه ينهم في العلم بالسنة مع تساويهم في 
القراءة » ولو قدم القارىء لزيادة علم لما نقلهم عند التساوي فيه إلى الأعلم 
بالسئة » وقالوا : لو كان العلم بالفقه على قدر القراءة للزم من التساوي في 
القراءة التساوي فيه » ولا يتصور ذلك ء مع قول النبي - عَيَكَْهُ ‏ : «أقرؤم 
أبي » وأقضام علىء وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل , 
وأفرضكم زبد 57 فقد فضل - َه بالفقه من هو مفضول 
بالقراءة » وفضل بالقراءة من هو مفضول بالقضاء والفرائض وعلم الحلال 
والحرام . 

هذه هي مذاهب الفقهاء في أحق الناس بالإهامة وأدلتهم ٠‏ فنجدهم جميعاً 
قد استدلوا بدليل واحد وهو حديث النبي - عله - : (يؤم القوم. أقرؤهم 


ال 


لكتاب الله تعالى ... الحديث) إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في أخذ الدليل من 
الحديث وفي فهمه : فالجمهور يرى أن الماد بالأقرأ في الحديث افر _ 
الأعلم والأفقه » فهم بذلك يؤولون الحديث وهم على ذلك أدلة كثية » 
ا معي ل الع ل كا لاوز تعفر آيات حت ترف أسها 
ونبيها وأحكامها . 

والحنابلة يرون الأحذ بظاهر الحديث وأن المراد بالأقرأ هو الأكثر قراءة 
وحفظاً وليس الأكثر علماً .. ويقولون : إن تخصيص القراءة في الحديث إنما 
هو تخصيص القراءة بدون مخصص فلا دليل على ذلك فلزم الوقوف عندما 
ورد بالنص . 

وإنني أرى أن الخلاف في الحقيقة إنما هو خلاف شكلي وليس خلافاً 
جوهرياً » إذ الفقيه لا يتصور أن يكون غير قارىء للقرآن » وأن القدر الذي 
تعلمه من الفقه والعلم لا بد له من أدلة وأسانيد من القرآن » فالفقيه هو بالتأكيد 
قارىءٍ للقرآن ومجيد له . 

إذا فإن الأحذ بما ذهب إليه الجمهور هو الأولى » لأنه أكثر شمرلا » حيث 
نهم على ثقة وعلم بأن لفقيه لا بد وأن يقرأ الرآن ويد في قراته .٠‏ 

فالأكثر علماً وفقهاً عند الجمهور إذا هو الأكثر قراءة فاصبح مذهب 
الجمهور بذلك شاملا لمذهب الحنابلة . 

ولا أعتقد أن فقهاء الحنابلة عندما قالوا بتقديم أكثر الناس قراءة ةأهم يريدون 
من لا علم له ولا فقه . . إذ كيف يتصور أن يكون هناك من يحفظ القران ويعلم 
أحكامه » ومن يحفظ ولا يعلم أحكامه » وقد تكون قراءته أجود الحسن الصوت 
أو غير ذلك » ومع ذلك يقدم من يحفظ ولا يعلم الأحكام على من يحفظ وهو 
عالم فقيه بالأحكام ؟ إنني أعتقد أن فقهاء الحنابلة لا يريدون أن يفضل القارىء 
الذي لا علم له على القارىء العالم . 

إذ أنه من المعروف والمفهوم أن كل فقيه حافظ للقران أو بعضه وليس كل 


يذل 


حافظ للقران فقيهاً عاماً بأحكامه وحلاله وحرامه . وإن كان حفظ القرآن في 
ذاته علماً . 

ثم إن سيق السلف الصالح تعلمنا أن الذي يقدم ويفضل إنما هو الأعلم 
والأفقه ٠‏ لأنه في نفس الوقت الأكثر حفظاً للقران والأكثر أمانة على موقع 
الإغامة والأكثر التزاماً بالأحكام . 

ولو أضفنا إلى ذلك أن الجمهور والحنابلة قد اتفقوا على قواعد التفضيل بعد 
ذلك » أي : بعد الأفقه والأقراً للقران الكرم . 

يقول الإمام النووي رضي الله عنه في كتابه المجموع : (الأسباب المرجحة 
في الإمامة ستة » الفقه والقراءة » والورع والسن » والنسب والهجرة » وكلها قد 
أخذت من حديث النبي له السابق . 

إوقال الحنابلة أيضاً : يقدم الأكثر قراءة ثم الأفقه » فإن استووا فأكيرهم 
سنا » فإن استوا فيما سب قدم أشرفهم » فإن اتا قدم أقدمهم هجرة » فإ 
استووا في كل ذلك قدم الأكثر تقوى والأكثر ورعاً . 

فنجد أن الفقهاء جميعاً قد اتفقوا على مقاييس التفضيل عند اختيار الإمام 
فيما عدا خلافهم السابق بين القارىء والفقيه » وسندهم هو الحديث السابق . 

ولعل هذا يبين ما سبق وعرضناه : وهو أن الخلاف في الحقيقة شكلي 
وليس خلافاً جوهرياً . والله أعلم . 

نستطيع أن نستخلص مما سبق بيانه الشروط التي يلزع أن تتوفر في الإمام 
في الجماعة والجمعة . 

أولا : أن يكون عاناً بأحكام الصلاة والإمامة فيها ولو بقدر يجعله يحسن 
التصيف عندما يتعرض لموقف أو مشكلة في الصلاة . 

ثانياً : أن يكون حافظاً للقران الكريم أو حافظاً ولو لقدر يستطيع به القراءة 
في الصلاة . وأن تكون القراءة سليمة حتى لا تضيع معاني الآبات . 

ثالثا : أن يكون يحوداً للقرآان الكريم ؛ لأ من لم يجود القران أثم وقراءته 


ل 


لا ترتيل فيها » أو يتعرف ولو بقدر قليل على أحكام التلاوة حتى يتجتب اللحن 
في القراءة . 

رابعاً : أن يكون طيب السلوك طيب السيق : عدلا » ويكفي مستور الحال 
عند الحاجة . 

خامساً : يفضل في الإمام أن يكون حسن المظهر ؟ حتى يتناسب مظهره 
مع خخطورة موقع الإمام ومكانته . 
ضوابط يجب مراعاتها في الإمامة : 

هذه مسألة تتصل بما سبق الحديث عنه من شروط الإمامة في صلاة 
الجماعة . 

وهذه المسألة في الحقيقة ليست شرطاً جديداً نضيفه إلى الشروط السابقة 
للإمام في الجماعةء وإنما هي مجرد معان يجب أن تراعى في مواقف 
تفرضها , بمعنى أن هذه المعافي التي نريد أن نظهرها في هذه المسألة , لا 
توجد إلا في مواقف معدودة . ْ 

وسوف نلاحظ أن هذه المعاني والضوابط هي نوع من أنواع التكريم في 
بعض الأحيان » واختيار من يكون أكثر استقراراً وحتى يكون أصلح للإمامة في 
صلاة الجماعة . 


ونفصل هذه المسألة على النحو التالي : 

إذا حضر الوالي في محل لايته : قدم الوالي على جميع الحاضرين » 
فيجب تقديمه للإمامة على الافقه أو الأقرأ » والأررع » وعلى صاحب البيت » 
وإمام المسجد ونحوه » فإن لم يتقدم الوالي للصلاة قدم هو من شاء ممن 
يتصلح للإمامة » وإن كان غير الذي اختاره الوالي أصلح منه » لأن الحق فيها 
للوالي » فاختص بالتقدم والتقديم » والسر في تقديم الواني للإمامة على من 
سواه » أن الوالي هو إمام المسلمين في مكان ولايته » وهو الحآم , وله من 


لل 


السلطان والمهابة ما يجب أن يراعى في كل الأمور » حتى في إمامة الناس في 
الصلاة » ولو قدم غير الوالي في حضوره.ء وبدون علمه » أو اسمذانه » لكان 
في ذلك تضعيف لمكانته وهيبته في نفوس الناس . 

وهذا على أساس أن الوالي كان يختار للمسلمين من أحسن الناس فقهاً 
وعلماً 2 وورعاً » وهيبة » وإذا كان اختيار الولاة الآن لا يراعي فيه هذه 
المعايير » فإن الشريعة الإسلامية قد ألزمت الناس بالسمع والطاعة » وأعطت 
الوالمي الفرصة لأ يثبت مكانته وهيبته فيقدم من يشاء أو من براهم أصلح 
للإمامة » وفي ذلك التزام بتوقير الوالي » واحترام كلمته ب بين المسلمين . 


؟ س إذا اجتمع من يصلح للإمامة ومعهم صاحب اليبت فمن يقدم ؟ 

قال صاحب المهذب : إذا اجتمع من يصلح للإمامة مع صاحب البيت » 
فصاحب البيت أولى » واستدل بما رواه أبومسعود البدري رضي الله عنه أن 
النبي ‏ عَيقلَهِ ‏ قال : (لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه ولا 
يجلس على تكرمته إلا بإذنم .2 [( 

وعن مالك بن الحويرث قال : سمعت رسول الله 2ه يقول : (من 
زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم)”" . / 

فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يتقدم للإمامة إذا أقيمت الجماعة 
في بيت أحد الناس إلا صاحب البيت » فإن لم يتقدم صاحب البيت أذن لمن 
يريد الإمامة فوم الناس » وذلك لأ صاحب البيت له مكانته وسلطانه بين 
أهله » وهو الألى بأن يتقدم للإمامة من غيو . 

وكذلك لا يصلح أن يتقدم أحد للإمامة بحضور الوالى بل الأول أن يتقدم 
الوالي فيصلي بالناس » وإلا قدم الوالي من يشاء » ويعلمنا الحديث أيضاً أن 
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الإنسان إذا دخل على رجل وهو يجلس على فراشه الخاص في بيته » وهو 
المراد في الحديث بقوله : على تكرمته فالتكرمة ‏ بفتح التاء وكسر الراء ‏ 
هي ما يختص به الإنسان من فراش ووسادة ونحوها . 

يعلمنا الحديث أنه إذا دخل أحد على رجل وهو يجلس في بيته » وعلى 
فراشه الخاص » فلا يجوز له أن يجلس عليه معه إلا بإذنه » وهذا أدب رفيع » 
ما أحرانا أن نلتزم به » وأن نحافظ عليه . 

ولكن هل يقدم صاحب البيت للإمامة » حتى ولو كان لا يصلح لها على 
من هو أصلح منه للإمامة » وشفيعه في ذلك أنه صاحب البيت فقط ؟ . 

إن النصوص التي عرضناها عند اختيار الإمام تدل بوضوح على أنه لا 
يجوز أن يتقدم للإمامة إلا من هو لاء ولا شك أن المراد بتقديم صاحب 
البيت على غيو » هو أنه إن لم يكن يساوي من معه في الفقه » والعلم » وقراءة 
القرآن » فأقل ما يلزم فيه أن يكون صالخحاً للإمامة ولو بالقدر القليل » أما إذا 
كان لا يصلح لا . فلا يقدم ) ٠»‏ فتفضيل صاحب البيت إذاً على أساس أنه 
يصلح للإمامة » وليس تفضيلا مطلقاً . 

+ _إذا اجتمع مسافر ومقم : فأمهما أولى بالإمامة ؟ أو إذا اجتمع فاسق 
وعدل فأيهما أولى ؟ قال في المهذب : إذا اجتمع مسافر ومقيم » فالمقيم أولى 
بالإامامة من المسافر . 

ولكن لاذا كان المقم أولى بالإمامة من المسافر ؟ لأ المقم إذا تقدم 
للإمامة » فإن اللأمرمين سوف يصلون خلفه صلاة تامة فلا يختلفون خلفه » 
لأنه_سوف يصلى بهم قصاً ثم يتمون هم بعد أن يسلم » ولأنه رما لم يكونا 
جميعاً على علم بأحكام صلاة القصر » فرما أدى ذلك إلى أن يختلف الناس 
خلف المسافر » ولن يحدث ذلك خلف المقم » ٠‏ لأنه سوف يصلي بهم 
الصلاة ثامة وبدون قصر فلن يختلفوا خلفه » فكانت إمامة المقم أولى من إمامة 
المسافر . 


وهذا عل أساس أن المسافر والمقيم قد استويا في العلمء والفقه ء 
والقراءة » فنة فنفضل المقيم ونقدمه لما سبق من أسباب . 
| لأما في حالة تفضيل أخدها على الآخر بفقه أو علم » أو قراءة » فإنني 
أ أنه من واقع ما قدمنا من معاير ومقليس للإمامة » فإنه يبب تقدم الأكثر 
فقهاً » وعلما , وقراءة للقران الكريم . 
وإن اجتمع فاسق وعدل فإن العدل أولى لأنه أفضل » ولو كانت حصيلته 
من العلمٍ والقران أقل من حصيلة الفاسق9" . 
والله أعلم 
الصلاة خلف المحدث , ومن يكرهه الناس : 
في هذه المسألة سوف تحاول أن نتعرف على بعض من حالات عدم 
صلاحية الإمام للجماعة . 
فإننا يعد أن بينا شروط من يصلح للإمامة وخلاف الفقهاء في ذلك سوف 
نعرض في هذه المسألة لمن لا يصلح لا . 
وقد اخترت أن أعرض ذلك في صورة مسألة من واقع تطبيق الجماعة بدلا 
من عرض شروط قد لا تخضع للتطبيق حتى تكون الفائدة أشمل وأ عم » كأنني 
بذلك أحاول أن اقتحم المشاكل التي يتعرض الناس لها وهم يوّدون صلاة 
الجماعة ومذاهب الفقهاء في ذلك . 
وقد اخذت من تلك المشاكل ما هو كثير الحدوث بين الناس حتى تعم 
الفائدة إن شاء الله تعاللى .20 
واخترت على سبيل المثال لا الحصر من ذلك الصلاة خلف المحدث 
والإمام الذي يكرهه الناس ء وذلك لكنة حدوث هاتين المشكلتين بين الناس 
)١(‏ يراجع المجموع بشرح المهذب للتوبي ؛ ج 4 ص 586 . 586 . نيل الأإطار للشاني , ج م 
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وإلحاح عامة الناس في معرفة موقف الشريعة من ذلك في صورة مبسطة يسهل 
على الناس تناوها وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك . 


: الصلاة خلف الإمام المحدث‎ ١ 

ونقصد بالإمام المحدث الذي أصابته جنابة » قصلى بالناس إماماً وهو 
جنب ء ما حكم صلاته ؟ وما حكم ضلاة المأمومين خلفه ؟ هل هي صحيحة 
أم باطلة ؟ 


نستطيع أن نقسم المحدث في هله المسألة إلى قسمين * 
١‏ محدث لم يوؤذن له في الصلاة . 
؟ ل ومحدث أذن له فيها وذلك كالمتيمم وسلس البول إذا توضاً أو لم يجد 
ماء فتيمم , وكذلك من صل وهو جنب سواء أكان يعلم أم لا يعلم . 
اختلفت مذهب الفقهاء في الصلاة خلف الإمام إذا كان محدثاً . وقد اتفق 
الفقهاء على أن الإمام إذا طرأ عليه الحدث فقطع صلاته » فصلاة المأموم 
صحيحة ولا تفسد . 


واختلف الفقهاء بعد ذلك فيما إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد 
الصلاة » فقال قوم : صلاتهم صحيحة » وقال قوم : صلاتهم فاسدة » وفرق 
قوم بين أن يكون الإمام عالاً يجنابته أو ناسياً لهاء فقالوا : إن كان عالاً 
فسدت صلاتهم » وإن كان ئاسيا : تفسد صلاتهم » وبالاول : قال 
الشافعية » وبالثافي قال الحنفية » وبالثالك قال المالكية ؛ وسبب اختلاقهم 
هو : هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة انعقاد صلاة الأمام أم 
ليست مرتبطة ؟ فمن لم يرها مرتبطة » قال : صلاتهم جائزة » ومن رآها مرتبطة 
قال : صلاتهم فاسدة ء ونورد مذاهبهم على التحو التالي : 


: مذهب الالكية‎ -١ 

ذهب المالكية إلى أن الإمام إذا صل يمن خلفه بحدثه » أو تذكره في 
الصلاة وتمادى فيبها جاهلا » أو مستحياً فإن صلاة من خلفه باطلة . 

وشبهه المالكية في ذلك : بمن تعمد الحدث وصل وهو محدث متعمداً 
فصلاته باطلة » وصلاة من خلفه باطلة تبعاً له » ويقول المالكية : لو كان 
الإفام لا يعلم النجاسة أو لا يعلم بالحدث بل نسيه وعلم مه بحدث إمامه 
حال إثتامه » وتقادي » فإن تذكر الإمام حدثه وم يعمل عملا فاستخلف » 
أو استمر ناسياً للحدث ولم يعلم المأموع إلا بعد فراغه صحت صلاة القوم دون 
صلاة الإمام . 

ويستفاد من ذلك : أن المأموم لو. علم بحدث الإمام قبل الصلاة والإمام 
غير عام » ثم علم بعد الصلاة فيحكم بصحة صلاة المأمومين دون الإمام . 

ويفهم كذلك أن المأمم إن علم بحدث الإمام قبل الصلاة ومع ذلك. صلى 
خلفه » فإن صلاة المأموم تكون باطلة » حتى لو علم قبل الدخول فيبا وننى 
عند الدخول فيها لتفريطه ».وذلك أيضاً قياساً على النجاسة إذا علم بها قبل 
الدخول في الصلاة ونسيها حين الدخول فيها فإن الصلاة تكون باطلة بسبب 
التفريط أيضا » ويستوي في ذلك صلاة الجماعة وصلاة الجمعة(© . 


" - مذهب الحفية : 

ذهب الحنفية إلى أن المأموم إذا اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث » 
وجب على الإمام أن يعيد الصلاة » ويقول الحنفية : إن المأموم إذا علم بحدث 
الإمام فإما أن' يعلم قبل الاقتداء أو بعد الاقتداء. . 


)00( الخرشي على مختصر سيدي خليل ج 7 ص 01077 374 . 
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فإن علم به به قبل الاقتداء » لم يبز الاقتداء به مطلقاً بالاجماع + 

وإن علم بالحدث بعد الاقتداء فإن صلاة المأموم تبطل أيضا ٠‏ وجب عبلى 
المأموم أن يعيدها . 

وقد استدل الحنفية على ماذهبوا إليه بما أخرجه الامام أحمد بسند صحيح 
عنه ‏ عه قال : «الإمام ضامن» فإن الضمان يقتضي أنه إذا كانت 
صلاة الإمام باطلة فإن صلاة المأمومين تبطل تبعاً له . إذ لا يتضمن المعدوم 
الموجود* . 

واستدلوا كذلك بما رواه أبو داود بسنده أن النبي يله دخل في 
صلاة الفجر فأوما بيده : مكانكم ؛ ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم » فلما 
قضى الصلاة : قال : «إنفا أنا بشر وإني كنت جنباً». رواه أحمد وأبو داود . 

يقول الحنفية : إن النبي 3 قد رفض أن يدخل في الصلاة وهو 
جنب حتى لا تبطل صلاة المأمومين . 

ويأخذون من ذلك أيضاً أن الإمام إذا كان محدثا » فإن صلاة المأمومين 
خلفه تكون باطلة تبعا لبطلان صلاته . 

واستدل الحنفية أيضا بما روى عن على بن زيد عن القاسم عن ألي أمامة 
قال : صَلى عمر رضي الله عنه بالناس جنباً » فأعاد ولم يعد الناس ء فقال له 
على رضي الله عنه ‏ : قد كان ينبغي لمن يصلي معك أن يعيد » قال : 
فرجعوا إلى قول على . وقال ابن مسعود مثل قول على(" . 

واستدل الحنفية بالقياس أيضا » فقالوا : إن الإمام المحدث لا تجوز صلاته 
ولا صلاة من صلى خلفه قياسا على الإمام الذي صلى بدون إحرام للصلاة » 
والمصلى بلا طهارة لا إحرام له . 

وقد يقال : إن الطهارة شرط والإحرام للصلاة ركن . 
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يقول الحنفية : والفرق بين ترك الركن والشرط هنا لا أثر له إذ لازمهما متحد 
وهو ظهور عدم صحة الشروع إذا ذكر . 

وفي ذلك يقول الكمال بن الحمام » في فتح القدير على الذاية : «ويثبت 
المطلوب أيضا بالقياس على ما لو بان أنه صلى بغير إحرام لا تجوز صلاتهم 
إجماعا » والمصلى بلا طهارة لا إحرام له » والفرق بين ترك الركن والشرط لا أثر 
له إِذْ لازمها متحد وهو ظهور عدم صحة الشروع إذا ذكر» اه .© , 


مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية إلى أن اللمأموم إذا صلى خخلف الإمام المحدث بجنابة 
أو يول وغيره » فإما أن يكون المأموم عالما بحدث الإمام أو لا يكون عالما 
بها 

فإن كان المأموم يعلم بأن الإمام يحدث ومع ذلك فقد صلى خلفه » فإن 
صلاة المأموم باطلة بالإجماع . 1 

وحجتهم في ذلك أن الإامام ليس من أهل الصلاة لأنه محدث » والصلاة 
لابد لها من الطهارة حتى تتم صحيحة » وصلاة المأمم خلف الإمام مع علمه 
بعدم صحة صلاة الإمام لأنه محدث لا تجوز . 

وإن كان المأموم لا يعلم بأن الإمام محدث » أو علم بذلك أثناء الصلاة » 
ماذا يفعل وما حكم صلاته ؟ . 

أولا : إذا علم المأموم في أثناء الصلاة بأن الإمام محدث ,» وجب عللى 
المأموم مفارقة الإمام وإتمام الصلاة منفرداً بانيا على ما صلى معه . 

فإن استمر المأموم لحظة مع علمه بأن الإمام محدث ِل ينو مفارقته 
واستمر معه ولو لحظة بطلت صلاته . 
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وعلل الشافعية ذلك بأن المأمرع قد صلل بعض صلاته خلف محدث مع 
علمه بحدثه . 

وإن كان المأموم قد صلى نخلف الإمام الحدث وهو لا يعلم بحدثه » فإن 
كان في غير الجمعة » انعقدت صلاة المأموم دون صلاة الإمام ء ولا تلزم 
المأموم الإعادة . 

وحجة الشافعية في ذلك : أن المأموم قد صلى خلف إمام يعلم أنه طاهر 
وليس على حدثه أمارة فعذر في صلاته خلفه . 

وإن كان المأموم قد علم بحدث الإمام بعد الصلاة أو في أثنائها وكانت * 
الصلاة جمعة فقد فصل الشافعية ذلك فقالوا : 

قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : إن تم العدد به لم تصح الجمعة » لأنه 
فقد شرط من شروطها » وإن تم العدد دونه صحت ء لان العدد قد وجد وحدثه 
لا يمنع صحة الجماعة م لا يمنع في سائر الصلوات9" . 
مذهب الحتابلة : 

ومذهب الحتايلة في هذه المسألة يوافق مذهب الشافعية . 

وقد استدل الحنابلة على ماذهبوا إليه من أن المأموم عالما نحدث الإمام » 
بقول النبي - عله : (إذا صلى الجدب بالقوم أعاد صلاته » وتمقت للقوم 
صلاتهم) واستدلوا بقوله ‏ عه : (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهم » 
وإن أخطأوا فلكم وعليهم) رواه البخاري . 

وكذلك استدل الحنابلة بحديث أني بكرة بأن التبي يله دخل في 
صلاة الفجر فاوماً بيده : أن مكانكم » ثم جاء ورأسه يقطر ٠‏ فصلل بهم » 
)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي ج 4 ص 2565 5919 . 
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وقال : (إنفا أنا بشر وإني كنت جنباً) وصح عن عمر أنه صلى بالناس الصبح 
ثم خرج إلى الجرن فأهرق الماء فوجد في ثوبه احتلاماً فأعاد ولم يعد الناس . 

وفي هذا الحديث يخالف الحنابلة والشافعية ما ذهب إليه الحنفية » من أن 
صلاة المأموع تبطل مطلقاً مع صلاة الإمام سواء كان المأموم عالاً بحدث 
الإمام أو غير عالم . 

وقال الأحناف عن حديث عمر رضي الله عنه : والحادثة التي وقعت له عندما 
صلى بالناس ثم تبين أنه جنب ء أن على بن أني طالب رضي الله عنه قد قال 
لعمر : مر الناس أن يعيدوا صلاتهم » وقد فعل عمر ذلك » ويقول الأحناف : 
إن هذا هو مذهب على وابن مسعود » ألا وهو عدم صحة صلاة المأموم إذا 
صلى خلف الإمام انمحدث سواء علم أو ل يعلم . 
وإنني أرى أن ما ذهب إليه الحنفية في هذه المسألة هو الأولى بالقبول » 
والأرجح . ْ 

وذلك لقوة الأدلة من جهة » ومن جهة ة أخرى أن الإمام ضامن وأن والضمان 
يعني أن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام في الصحة والفساد ٠‏ فإذا 
صحت صلاة المأمومين وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين 0 
ومن جهة أخرى فإننا سبق أن قلنا عند الحديث عن حكم الجماعة : إن 
المأموم يلزمه أن يتابع الإمام في أقاله وأفعاله . 

نم إن النبي ‏ عه قد قال : (إغا جعل الإمام ليؤتم به والاثيام 
يعني الإرتباط الوثيق بين صلاة الامام والمامومين في كل شىء حتى في الصحة 
والفساد » وني النباية هناك دليل آخر ربما كان فاصلا في تلك المسألة , ألا 
وهو أننا قد أثبتنا عند الحديث عن حكم الجماعة أن الإمام يتحمل عن المأموم 
ما يسقط عنه أو ما يضيع منه في صلاته » فإن سها المأموم عن القراءة فقراءة 
الإمام قراءة للمأموم » وإن سها المأموم عن التكبير أو خلافه فإن أفعال الإمام 
وتكبيه في الصلاة تكفي عن الإمام والمأموم ٠‏ يقول النبي - عه : (من 
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كان له إمام فقراءته له قراءة) رواه أحمد . 
إذاً فكأن الإمام يتحمل الكثير عن المأموم . وإذ قد ثبت هذاء فكيف 
نقول إنه إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم تصح . 
والحجة للجمهور في ذلك أن المأمرم لا يعلم » وهل عدم علم المأمم 
“يشفع لصحة صلاته ؟ وما الفرق بين علم المأموم وعدم علمه بالنسبة لجورهر 
الصلاة وحقيقتها » إنني أرى أنه لا فرق ٠‏ فالفرق الوحيد الذي تمسك به السادة 
الشافعية ومعهم الحنابلة » أن المأموم يكون قد صلى مع إمام وهو يعلم أن 
صلاته باطلة » ولذلك ٠بطلت‏ صلاته . 
إذاً النتيجة واحذة » ألا وهي أن صلاة الإمام باطلة لأنه محدث وقد بطلت 
معه صلاة المأموم » قد يقول بعض الناس : وما ذتب المأموم إذأ ؟ نقول : إن 
الجمهور قد أقروا بأن المأموم لو كان يعلم وصلى خلف الإمام المحدث فإن 
صلاته باطلة » فما ذنبه إذأ عنذ الجمهور في تلك الحالة ؟ي 
وأما بالنسبة لعدم علم المأموم » فإن المأموم كان مستعداً أن يتحمل عنه 
الإمام ما قد يقع منه من خطأ أو تقصير في صلاته مع ذلك الإمام لو صحت 
تلك الصلاة » ومن باب أولى أن المأموم' يكون مستعداً لأن يعيد صلاته في 
حالة ما إذا كانت صلاة الإمام باطلة . 
وا قال السول ‏ عََْهُ ‏ في موقف ربما كان مختلفاً في سبيه إلا أنه 
رما كان التشبيه قريباً بعض الشىء ٠‏ يقول النبي عَيَهِ ‏ : (الغدم بالغرم) 
أي : أن المأموم مادام أنه كان على استعداد لأ يتحمل عنه إمامه ما يقع فيه 
من خطأ فلابد وأن يكون على استعداد لأ يصحح ما قد يقع فيه الإمام من 
خطأ » ويعيد المأموم الصلاة التي صلاها خلف الإمام الذي بان أنه محدث وأن 
صلاته باطلة . 


والله أعلم 


1١ 


حكم الصلاة خلف سلس البول 

بقي لنا أن نين حكم الصلاة خلف من به سلس بول ونحوه . والمقصود 
بسلس البول هو من به مرض أو كبر سن ونحوه أدى به إلى أن ينزل البول منه 
ولا يمكنه التحكم فيه . ومثله المستحاضة التي ينزل عليها دم في غير أيام 
الحيض . وكذلك من به جرح أو قرح سيال أو نحو ذلك ممن يسيل منه 
المذي ولا يتحكم فيه . وهؤلاء أصحاب أعذار لا أصابهم » ولذلك فقد 
خفف الله عليهم بأن أجاز لهم أن يوْدوا الصلاة مع سيلان الدم من 
المستحاضة ونزول البول أو المذي من سلس البول أو من به جرح أو قرح 
ولكن هناك من الشروط ما يجب مراعاته عند حدوث ذلك . 

١‏ يجب على هؤام أن ينقوا أنفسهم بالتنظيف والاستنجاء الجيد 
وعصابة الموضع بقطن أو خرقة ة أو نحو ذلك . 

؟ - فإن نزل شىء بعد ذلك فلا بأس . ولكن يجب الوضوء لكل صلاة . 
كا هو هدى النبي َه فقد روى عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن 
النبي مُه في المستحاضة ٠‏ تدع الصلاة أيام اقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي 
وتتوضأ عند كل صلاة . رواه أبوداود والترمذي . 

وعن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت ألي حبيش إلى النبي عَيْهُ فذكرت 
خبرها . ثم قال . إغتسلىي ثم توضىء لكل صلاة وصلي . رواه أبوداود 
والترمذي . 

هذا هو حكم المستحاضة 6 علمه النبي عله لمن سألته . 

وقد قاس الفقهاء من به سلس بول أو مذي أو قرح أو جرح سيال على 
المستحاضة . لان الحالة واحدة9" , 

والسؤال الآن هو : هل يصح أن يكون من به سلس بول ونحوه إماماً في 
الصلاة ؟ 


. 744 0 7407 اص‎ ١ يرا جع المغني لابن قدامة . ج‎ )١( 
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لقد اعتبر الفقهاء أن من به سلس بول ونحوه هو ناقص الطهارة وبالتالي فلا 
يجوز له أن يكون إماماً في الصلاة , لأ الإمام ضامن وهو يتحمل عن 
المأمومين ما يقع منهم في الصلاة ,'فإذا كان الإمام ناقص الطهارة . فمن 
يتحمل عنه ؟ 

وتكاد تتفق آراء الفقهاء على من به سلس بول ونحوه لا يجوز له أن يكون 
إماماً لأنه يصلي مع خروج النجاسة منه, وقد جاز له أن يصلي وحده بصفة 
مخصوصة لأن ذلك رخصة له ولا يجوز أن تتعدى الرخصة إلى غيو ء» وبالتالي 
فإنه يجوز لمن به سلس بول أن يكون إماما بمثله لأنه يساويه . 

وقد اتفقت مذاهب الالكية والحنفية والحنابلة على أنه لا يجوز لمن به 
سلس بول ونحوه أن يكون إماماً وإن صلى الناس خلفه فالصلاة باطلة على 
الخلاف السابق بين الفقهاء في حكم بطلان الصلاة خلف الإمام الذي عليه 
جنابة . 

وها هي نصوص المذاهب الثلاثة من كتبهم الأصلية في عدم جواز إمامة 
من به سلس بول ونحوه . 

: المالكية : جاء في الخرشي على مختصر سيدي خليل . ما نصه‎ ١ 
(يكره لصاحب السلس المعفو عنه في الطهارة حدث أو خبث وصاحب‎ 
القروح السائلة أن يرْم الأصحاء بناء على عدم تعدي الرخص عن السلس‎ 
. والقرح محلها أي أن العفو مختص بذي السلس والقرح)0©‎ 

؟ ‏ الخحنفية : وجاء في كتاب بداية المبتدىء وشرحه فتح القدير ما 
نصه . 
(ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة ولا الطاهر خلف 
المستحاضة . والمراد بمن هو في معنى المستحاضة كمن به سلس البول 


. 397 شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل جا ص‎ )١( 
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واستطلاق البطن وانفلات الري والجرح السائل والرعاف . لأ الصحيح أقوى 
حالا من المعذور والشىء لا يتضمن ما هو فوقه والإمام خاصة بمعنى أنه تضمن 
صلاته صلاة المقتدى)2"0 , 

الحنابلة : وقد جاء في كشاف القناع للبهوق . ما نصه : 

(ولا تصح الصلاة خلف من به سلس من بول ونحوه كنجوى وري ورعاف 
لا يرقاً دمه وجروح سيالة إلا بمثله . لأ في صلاته خلل غير محبور يبدل 
لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة أشبه 
ما : أم 4 بمحدث يعلم - حدثه وإما صحت صلاته ف نفسه للضرورة) 7" , 
إمامة من به سلس بول : ران لأقال في اللذهب قد إتقسمت إل فين ! 

قسم أجاز إمامة من به سلس يول وقسم منعها) . 

ثم يقول : والصحيح جوازها ”© . 

ولا أدري ما هو دليل الشافعية في القول بجواز إمامة سلس البول . 

إذ أنهم لم يقدموا دليلا أو تعليلا للجواز ا قلم أصحاب المذاهب 
الأأحرى وبالتالي : فإن ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة من 
عدم جواز إمامة من به سلس بول هو الاولى بالقبول والارجح 

والله أعلم . 

الإمام الذي يكرهه الناس وحكم الصلاة خلفه : 

بما أن الإمام يوم الناس ويقف بهم أمام الله سبحانه فلزم لذلك أن يكون ذا 
للق شرح فتح القدير على البداية للكمال بن الهمام لظ 


(9) كشاف القناع عن متن الاقناع للبهوقي ج ١‏ ص 475 . 
5) المجموع للنووي ج ؛ ص 58# . 
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ع سم ميس جور 
مجالسة أهل السوء » حتى يكتسب حب الجميع » وحتى يثق الناس جميعا 
فيما يوجههم إليه . 

ولكن ماذا لو لم يحافظ الإمام على حسن الخلق ولم يتجنب ما يجعل 
الناس يكرهونه » فكان لا يحترم الناس ولا يراعي تواضعه بينهم » فبات يكرهه 
كثير من الناس وهو إمامهم في الصلاة » هل يجوز أن يكون إماماً والناس له 
كارهون ؟ 

لقد تحدث الفقهاء في تلك المسألة » واتفقت كلمتهم على أنه يكره أن 
يوم رجل قوماً وعم له كرعون » وأن الإمام معرض لضياع ثواب صلاته في تلك 
الحالة . 

فقد كره الشافعية والحنابلة. أن ْم رجل القوم وهم له كارهون . 

واستدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن الني - عله قال : 
(ثلاثة لا يرفع الله صلاتهم فوق رؤوسهم فذكر فيه رجلا أم قوماً وهم له 
كارهون » وامرأة باتت وزوجها علييا ساخط وأخوان متصارمان) رواه الترمذي 
وأبوداود 1 

وقد ورد في المجموع ما نصه : (قال الشافعي رحمه الله وأصحابنا : (يكره 
أن يوْم قوماً وأكثرهم له كارهون ولا يكره إذا كرهه الأقل) اه . 

ويقول الشافعية : إن الإمام تكره إمامته إذا كرهه الناس لمعنى مذموم شرعا » 
ومثلوا لذلك بالوالي الظالم » ومن لا يتصون عن النجاسات أو يتعاطى معيشة 
مذمومة أو 2 أهل الفسوق ونحوهم أو ما يشابه ذلك . 

وهذا ب يعني أن الفقهاء لم يتركوا تلك المسألة بئون ضابط حتى يفتحوا الباب 
للناس ب يسرفوا في هذا المجال بدون تمييز بين المحسن «المسىء» وإنما 
جعلوا سبب الكراهية بين المأمومين والإمام إنما يرجع لاسباب عامة تخص 
الصلاة وحسن أداء الإمام فيها » وكذلك تدين الإمام وغير ذلك من الأمور التي 


احليل 


تعم قي ضررها جميع الناس وليست من الامور الخاصة . 
الحياة أو الجية أو غير ذلك » فإن هذا لا يدخل معنا في تلك المسألة » لأن 
رضا الناس غاية لا تدرك . 1 1 

فلزم لذلك أن يكون سبب الكراهية بين الإمام والمأمومين من الأسباب التي 

نص الفقهاء عليها . 

وعلى الأئمة أيضا أن يكونوا قدوة للناس في عبادتهم وني أخلاقهم وحسن 
مظهرهم حتى يكونوا مثلا طيبا لمن يقتدون بهم حتى ينشأ بين الإمام 
والمأمومين جو من الثقة وحسن الاقتداء0ة) , 


والله أعلم 


'” المجموع للنووي ج 4 ىب شمر‎ )١( 
.88 2 81 المغني والشرح الكبير.؛ ج 7 ص‎ 
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المبحث الثاني 


موقف الإمام والمأموم في صلاة الجماعة - 


في هذه المسألة سوف نبحث مذاهب الفقهاء في موقف الإمام والمأمومين 
في صلاة الجماعة » بمعنى أين يقف الإمام » وأين يقف المأمومون ؟ وذلك في 
جميع الحالات , إذا كان المأموم منفرداً مع الإمام » أو إذا كان الإمام يصلي 
باثنين فقطء إو إذا كان الإمام يصلي بأكثر من ذلك . 

اتفق جمهور الفقهاء على أن الأموم المنفرد إذا صلى مع الإمام » فإن 
السنة في ذلك أن يقف عن يمين الامام » والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما » قال : بت عند خالتي ميمونة » فقام النبي - عله يصلي 
من الليل فقمت أصلي معه : فقمت عن يساره » فأخذ برأمى وأقامني عن 
يعينه(0) , 

فإن وقف عن يساره رجع إلى يمينه » فإن لم يحسن علمه الإمام » 6 فعل 
النبي - غيل بابن عباس رضي الله عنبماء وهنا بإماع فقهاء اللسلمين 
وم يخالف أحد في ذلك فيما أعلم ١‏ 

وإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام » ويتأخر المأمومان » وذلك 
ا رواه جابر قال : «قمت عن يسار رسول الله عَُه ‏ فأخذ بيدي 


(0) نيل الأوطار للشوكاني ج 7 ص 31503ء 
)7١(‏ بداية امجتبد لابن رشداج ١‏ اص لا١٠‏ 
شرح فتح القدير ج ١‏ ص 9897 . 
المجموع للنووي ج * ص 55١‏ . 


المغنى والشرج الكبير ج 7 ص 48 . 
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فأدارني حتى أقامني عن يينه وجاء أجبار بن صخر حتى قام عن يسار رسول 
الله َك فأحذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه , ولأنه قبل أن 
يحرم الثاني يتغير موقف الأول ولا يزول عن موضعه » فإن حضر رجلان اصطفا 
خلفه لحديث جابر : 

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان المأمومان يقفان خحلف الإمام 3 فأين يقف 
الإمام إذا ؟ : 

١‏ فقال المالكية والشافعية والحنابلة وأبو حنيفة : إنه إذا كان المأمومان 
يقفان خلف الإمام » فإنه يجب أن يقف الإمام أمامهما ويقفان هما خلفه . 

واستدل الجمهور على ذلك بما رواه جابر رضي الله عنه » قال قمت عن 
يسار رسول الله 2ك فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه وجاء 
جبار بن صخر حتى أقامنا خلفه20"© . 

ويستوي في ذلك ماإذا كان المأمومان رجلين أو رجلا وصبيا . وهذا 
بإجماع الفقهاء . 

؟ ل وذهب ابن مسعود وأبو يوسف من أصحاب ألي حنيفة إلى أن 
الواجب على الإمام أن يقف وسط المأمومين وليس أمامهما . 

وأستدل أصحاب هذا المذهب » بأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود 
ووقف في وسطهما . وأسند ذلك للنبي عَيكل . 

قال ابن رشد : قال أبو عمر عمر : واختلف رواة هذا الحديث » فبعضهم 


أوقفه ؛ وبعضهم أسئده ) والصحيح أنه موقوف0207) . 


0 نيل الأإطار للشكاني » ج + ص 5 

.1١ا بداية المجيد, جاص‎ )١( 
164 ص١ شرح قح القدير » ج‎ 
.1408 المجموع : ج 4 ص ١و ؟ سالمغتى : ج 5 ص‎ 
حاشية الروض المربع للشيخ الميري ج " يفي‎ 


يفن 


وقال في فتح القدير : قال ابن عبد البر : ولا يصح رفعه والصحيح عندهم 
الوقف على ابن مسعود . 

وقال النووي في الخلاصة : الثابت في صحيح مسلم أن ابن مسعود فعل 
ذلك فلم يقل : هكذا كان رسول الله عه يفعله© .. ١‏ ه . 

وإن صح رفع حديث ابن مسعود للي عله فيمكن أن يكون قد فعل عَيكلّه 
ذلك ووقف وسط المأمومين لضيق المكان » وقيل : إن مارواه ابن مسعود 
منسوخ ولعله كان من تشريع الصلاة بمكة . ثم لا قدم النبي عَيْتّهِ المدينة 
ترك ذلك ء وأصبح الإمام يقف أمام المأمومين وليس وسطهم . 

ويستدل لذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن. الوليد عن جاب 
قال : «سرت مع مع النبي عله في غزوة فقام يصلي فجكت حتى قمت عن يساره 
فأخذ ببدي فأدازني عن ينه » فجاء صبار بن صخر حتى قام عن يساره » 
فأخذنا بيديه جميعاً فدفعنا حتى أقامنا حلفه» رواه مسلم ‏ » فهذا الحديث دال 
على أن هذا هو آخر فعله ‏ 2ه في ذلك أن جابراً رضي الله عنه إنما 
شهد امشاهد :التي بعد يدر 

والحق أن ما ذهب إليه الوزن لون والأجح وذلك لقوة الأدلة ولأنه 
الثابت عن رسول الله عله قال ابن القيم : الإمام يسن له التقدم 
بالاتفاق » والمومَون يسن في حقهم الاصطفاف بالاتفاق . 

وقد 0 ذلك عن السلف » واستمر أمر المسلمين عليه » 
إلا ما استنتى نى الحاجة كضيق المكان ونحوه » والذي يمكن أن تحمل عليه رواية 
ابن مسعود رضي الله عنه . والتي قال فيها : إن الإمام يقف وسط المأمومين إذا 
كانا اثنين غير الإمام » ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور بأن الإمام يجب أن يتقدم 
عن المأمومين بلا يقف وسطهم . ما روى أن جابراً وجباراً وقفا أحدهما عن 


(9) فتح القدير: ج ١‏ ص 1١68‏ . 


وار 


مينه والآخر عن يساره - َه فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه وإما 
يجب تقدم الإمام لياه المأمومون فيأتمون به » ويكون الإمام مقابلا لوسط 
الصف » وذلك لخبر : «وسطوا الإمام وسدوا الخلل» ونقله الخلف عن 
السلف » وقد بنيت الحاريب كذلك ليتقدم الإمام على المأمومين20© . 


ولكن ما الحكم لو تقدم المأموم على الإمام ؟ 

فيما سيق نحدثنا عن موقف الإمام ف الجماعة 3 وبينا أن الإمام يقف أمام 
المأمؤمين 2 وأنه إذا كان المأموم واحداً يقف عن ييمين الإمام 3 وأن المأمومين 
يجب أن يقف خلف الإنام » لا أن يقف الإام وسطلهما ؟! قال ابن مسعود 
رضي الله عنه » وها اتفق جمهور الفقهاء على ذلك 

وى يكتمل البحث زيب أن نتعرف على آخر طرف في السألةء 
ألا وهو : ما الحكم لو وقف المأموم أمام الإمام ؟9 ٠‏ بمعنى أن يقف الإمام 
خلف المأموم ؟ اختلف الفقهاء في ذلك : 


١‏ ذهب الحنفية والشافعية : إلى أن المأموم يجب عليه أن يتأخر عن 
الإمام حيث مكان الإمام التقدم ومكان المأموم التأخر عن الإمام . 

ويقول الحنفية : إن الالتزام بالوقوف خلف الإمام فرض ثبت بالنص ٠»‏ وهو 
قول النبي ع : «إنما جعل العام ليؤتم به .. الحديث» ومخالفة 
المأموم لذلك ووقوفه أمام الإمام ييطل صلاة المأموم("© . 1 

وقال الشافعية : إن صلاة المأموم الذي تقدم على إمامه تبطل لآنه وقف 
في موضع ليس موقف متم حال فأشبه ما إذا وقف في موضع بخس9© . 
)١(‏ حاشية الروض المربع للشيخ الميري ج ؟ ص 85" . 
)١(‏ شرح فتح القدير ج ١‏ ص 508 . 
(5) شرح المجموع للنووي ج ؛ ص 5514 . 


تقال 


؟" مذهب الخنابلة : 

لا يجوز عند الحنابلة أن يتقدم المأموم على الإمام في الجماعة » وعللوا 
ذلك بما سبق عند الشافعية والحنفية » غير أن الحنابلة فصلوا تلك المسألة » 
وقالوا : لا يجوز أن يتقدم المأمرم على الإمام » لأ موضع اللأموم التأخر عن 
الإمام » وتقدم الإمام . 

ثم قالوا : يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام داخل الكعبة المشفة » إذا 
جعل المأموم وجهه إلى وجه إمامه » أو ظهره إلى ظهره » لا أن يجعل المأموم 
ظهره إلى وجه إمامه ؛ وإن وقف الإمام والمأموم حول الكعبة مستديرين صحت 
الجماعة ولا إثم على المأموم0"© . 


: مذهب المالكية‎  * 

وخالف المالكية جمهور العلماء في ذلك ». وقالوا : إن المأموم إذا تقدم 
على إمامه » جاز له ذلك وصلاته صحيحة ولكن مع الكراهة . / 

وقال المالكية : إن وقوف المأموم خلف إمامه لا يمنع الاقتداء به فأشبه 
وقوفه سس خلفه" . ع8 :7 7 

والحق أن ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة هو الأولى والارجح وذلك 
لأ مقام الإمام ومكانه يجب أن يتقدم على مكان المأميم حتى يصح الاقتداء 
ويتبع المأموم الإمام في أقواله وأفعاله » فكيف يستطيع المأموم أن يتابع الإمام لو 
وقف المأموم أمام الإمام » إن المتابعة تصبح شبه عسية وبالتالي سوف تفسد 
الصلاة وتبطل تبعا لذلك . 


. 179 ص‎ ١ المغنى والشرح الكبير ج‎ )١( 
. 554 حاشية الروض المربع ج * ص‎ 
.55 220358 ص‎ ١ حاشية الخرشي : ج‎ )١( 


المغنى والشرح الكبير : ج ؟ ص 47 . 


1١ 


وم يرد عن رسول الله - يله # ولا عن سلفه الصالح ولا عن فقهاء 
المسلمون من أجاز أن يقف الإمام خلف المأموم .. إن الأحاديث التي سبق 
وقدمناها في الإمامة ومنهبا حديث ابن عباس رضي الله عنبما » وحديث جاير 
رضي الله عنه » والتي تفيد أن الرسول يِه قد تقدم وهو إمام , ولم يرد 
عنه 13 أن تأخر وتقدم المأموم ٠‏ وهو الذي قال : «خذوا عني 
مناسككم» . ولذا فإنتي أرى أنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام . 

ولكن إن صح أن المكان الذي يودي فيه الجماعة قد ضاق بالمصلين 
فلا بأس بتقدم من يحتاج إلى ذلك لضيق المكان ويغير قصد من المأموم لأن 
يتقدم إمامه » فإنني أرى أنه يمكن الأخذ بما ذهب إليه فقهاء المالكية في تلك 
المسألة على أنه ضرورة إن ضاق المكان فقط . 


والله أعلم . 


أما ما قال به الحنابلة من جواز تقدم المأموم على الإمام حول الكعبة 
المشرفة » فهذه ضرورة » ولا يعتبر فيها اللأمهم قد تقدم على الإمام وإنما دوران 
الصفوف حول الكعبة هو الذي أجاز أن يواجه المأموم الإمام » ولكن مع 
المتابعة » وإمكان سماع المأمهم لا يقوله ويفعله الإمام ومع الاحتفاظ بموقع 
الإمام ومكانه دون إحساس بأن المأموم قد تقدم على الامام » والله أعلم . 


ترتيب الصفوف خلف الإمام في الجماعة : 

بعد أن انتهينا من الحديث عن مكان الإمام ومقامه في صلاة الجماعة 
وفصلنا ذلك » لزم أن نم هذا المبحث بأن نبين كيف يرتب الناس في 
الصفوف خلف الإمام في الجماعة ؟ 

ولاشك أن هذه المسألة يغفل الناس مراعاة فضلها » بل إننا نستطيع أن 
نقول : إن الناس لا يراعون السنة فيها » فكيف يقف الناس في صفوفهم خلف 


تلن 


الح ريشو راي ار لوي اعت و فين الام 

الإمام ؟ 

إننا نشاهد الناس وقد اغفلوا آداب السنة في هذا المة'م حيث تجدمم لا 

براعون ما حث عليه رسول الله عه في ذلك » من تفضيل الأكبر 

والأكثر علماً وحفظاً للقرآن الكريم والأفضل مقاماً ومنزلة » وتلك معابير بانت 

غريبة وغفل الناس عنها » فنشاهد من يجلس في الصف الأول وهم من الذين لم 

يرد لهم ذكر في حديث رسول الله عَُكِ ‏ والذي أخذ منه الفقهاء دليلهم 

على من يازم أن يتقدم للصفوف الأول . 

ونحن لا ندعي ولا يجوز أن ندعي هنا في تلك المسألة ما قد يبدو لبعض 

الناس أنه تمييز بين المصلين بدون حق'؛ لأنه ليس لذلك وجود أصلاء ولا 
يسمح به في مقام تعللم سيد البشر - عه . 

إن المقياس الذي وضحه النبي - عله في ذلك هو من وحي ما 

الله سبحانه » عندما قال يا أي اعاى إنا علفام من كر وأ 

وجعلنآ5 شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقآم إن الله علم 

خبير" . 

ولو أن الناس تمسكوا بما أرشد إليه رسول الله عَييُهِ ‏ في هنا 

المقام » لعرف كل مكانه ومكانته » وأعطى لكل ذي حق حقه . 

ولننظر إلى ماقاله النبي ‏ عَيذهِ ‏ في هذا المقام وأخذ منه الفقهاء دليلا 

على ترتيب الناس في الصفوف خلف الامام في الجماعة : 

فقد روي مسلم في صحيحه عن ألي مسعود » قال : كان رسول الله ا 

يَللهُ ‏ يسح مناكبنا في الصلاة ويقول : استووا ولا تتلفرا فتختلف 

قلويكم , ليليني منكم أولو الأحلام والنبى ثم الذين يلوهم , ثم الذين 

يلونهم)”"2 رواه مسلم . 1 


. 194 سورة الحجرات ء, آية +09 (5؟) صحيح مسلم بشرح النووي » ج ؛ ص‎ )١( 


يفنا 


ويقول الإمام النووي وهو يشرح الحديث في صحيح مسلم : إن النبي ‏ 
يله قد علمنا في هذا الحديث العديد من الفضائل النبوية والآداب 
الإسلامية » ومنها : 

١‏ تسوية الصفوف في الصلاة خلف الإمام » حيث يستقيم نظام 
الصفوف وتبدو وحدة المسلمين في صفوفهم بعد أن اتحدت قلوبهم على كلمة 
التوحيد وعبادة الله سبحانه » وأن اختلاف الصفوف في الصلاة تخلف الإمام 
يؤدي إلى اختلاف القلوب » والعياذ بالله تعالى . 

١؟ ‏ وفي هذا الحديث تقديم الأفضل من الناس في الصفوف الأول ع 
فالأفضل إلى الإمام » ثم يذكر الإمام التووى علة تقديم الأفضل من الناس في 
الصفوف الأولى من خلال ما بينه النبي - َل فيقول : يقدم الأفضل في 
العلم وحفظ القران الكريم والمنزلة عند التاس أو السلطان لأنه رها احتاج الإمام 
إلى الاستخلاف » فيكون من تقدم في الصفوف الأولى » هو الأولى » لأنه الذي 
يصلح بعلمه وفضله وحفظه للقران أن يكون خليفة للإمام . 

 *‏ ولأن الأفضل في العلم والفضل وحفظ القرآن الكريم يكون فطناً خلف 
الامام » يذكره للسهو إن حدث منه » ويفتح على الامام إن توقف ء ويصوبه إن 
أخطأ في تلاوة القرآن الكريم » وليضبطوا صفة الصلاة خلف الإمام ويحفظرها 
وينقلوها ويعلموها النان ٠‏ 1 

وكذلك يقتدي بافعالهم من وراءهم في الصفوف حيث هم الامناء 
على متابعة الإمام . 

وفي ذلك تنبيه للناس بأن يقدم أهل الفضل للعلم والإفتاء والمشورة والتقديم 
في صفوف الجماعة . 

هذا وأجمع الفقهاء على ذلك » وهذا ما لا خلاف فيه حيث أجمعوا على 
وجوب تقديم الرجال ألا ثم الصبيان ثم النساء . 

وجب أن يقدم من الرجال في الصفوف الأول أولو اللنبى » أي : 


لمن 


العقل والعلم وحفظ القران وأهل الفضل حتى يمكن هم أن يبلغوا عن الإمام 
وأن يفتحوا عليه إن توقف ٠‏ ويصوبوه إن أخطأ . 

ويقول الحنفية”'2 : إن هناك دليلا آخر غير الدليل الذي أورده الإمام النووي 
والذي سقناه أول المسألة ٠‏ وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن مالك 
الأشعري أنه قال : (يا معشر الأشعربين اجتمعوا واجمعوا انساءع وأبناء حتى 
أيكم صلاة رسول الله 2يلهِ اء فاجتمعوا وجمعوا أبناعهم ونساءهم ثم 
توضأً وأراهم كيف يتوضاً » ثم تقدم فصف الرجال في أدنى الم 
الولدان خلفهم وصف النساء خلف الصبيان ... الحديث) رواه احمد . 


. 585 ص‎ ١ فتح القدير مع العناية ج‎ )١( 


اخل 


المبحث الثالث 
كيف يصي المأموم والإمام قاعد 


هذه مسألة يدور البحث فيها حول حكم صلاة المأموم إذا كان الإمام 
قاعداً ٠»‏ هل يصلي الملأمرمون قعوداً أم يصلون وهم وقوف ؟ . 

إتفق العلماء على أنه لا يجوز للصحيح القادر على القيام أن يصلي 
جالساً » لا منفرداً ولا إماماً » وذلك لقرله تعالى : «إوقوموا لله قانتين» ولأن 
القيام للصلاة ركن فيجب على القادر عليه 

أما غير القادر على القيام بأن كان مريضاً لا يستطيع القيام وكان إماماً 0 
وصلى قاعداً » وصلى خلفه المأمومون الأصحاء القادرون على القيام » مهل 
يصلون مثل الإمام وهم قعود ؟ أم يصلون وقوفاً لاء نهم قادرون على القيام ؟ . 

اختلفت مذاهب الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

قال قوم : يجب على المأمهم أن يتبع إمامه فيصلي جالساً كا يصلى 
الإمام . ّْ 

والقول الثاني : أن المأمومين يصلون خلف الإمام القاعد وهم وقوف لأ 
القادر على القيام لا يصح أن يصلي جالساً . 

ومنع قوم الصلاة - الإمام القاعد مطلقاً . 

ونفصل مذاهب الفقهاء في ذلك على النحو التالي : 


مذهب الحنفية والشافعية(") : 
ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجوز أن يصلي المأمومون قياماً خلف الإمام 


. 558 ص‎ ١ شرح فتح القدير مع شرح العناية على الهداية : ج‎ )١( 
. امجموع للنووي : ج 4 ص 718 على شرح المهذب‎ 


القاعد والذي لا يقدر على القيام » بل ويجوز عندهم أن يصلي المأمومون قياماً 
خلف الإمام القاعد الذي لا يقدر حتى على الركوع والسجود » بل يومىء 
إهاء . 

وهذا مذهب الثوري والأوزاعي وبعض المالكية . 


؟ ل مذهب الخحنابلة :200 

وقد ذهب الحتابلة إلى أنه يستحب للإمام العاجز عن القيام بأن يستتخلف 
غيه ليصلي بالناس , فذلك هو الأولى والأفضل ٠»‏ ِلأن الناس اختلفوا في صحة 
إمامته القاعد الذي لاا يستطيع القيام . 

فيجب الخروج من المخلاف بأ معشلف ملي عن لقنم تن شل 
بالناس بدلا عنه لأن صلاة القائم أكمل . 

وقال الحنابلة : إذا لم يستخلف الإمام من ينوب عنه وصللى بالناس قاعداً 
وجب على المأمومين ‏ أن يصلوا خلفه قعوداً » ولا يجوز أن يكون الإمام قاغداً 
والمأمومون خلفه وقوفاً . 

 '“‏ وذهب بعض المالكية وفي رواية أخرى للإمام مالك إلى أنه لا تجوز 
مطلقاً لف الإمام القاعد : لا تجوز الصلاة خلفه لا قياماً ولا قعودا”؟ . 

فتكاد تتفق آراء الفقهاء في صحة صلاة الإمام القاعد . والخلاف بين 
الفقهاء قد انحصر في صلاة المأمومين » في كيفيتباء وفي صحتها على ما 


سبق بيانه في المذاهب . 


.548 2497 المغنى : ج 5 اص‎ )١( 


زقة الخرشي على مختصر سيدي خليل ج 7 ص 74 . 
بداية المجتبد لابن رشد ج ١‏ ص .1١١١ 201١١١‏ 


الأانة 


أدلة الحنفية والشافعية : 

استدل الحنفية » والشافعية على ما ذهبوا إليه من جواز صلاة المأموم واقفاً 
خلف الإمام القاعد بما يلي : 

ما رواه مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبدالله قال : (دخلت على 

عائشة فقلت لا : ألا تحدئيني عن مرض رسول الله - يه ؟ قالت : 
بلى » ثقل النبي 1 فقال : أصلي الناس ؟ قلنا : لا وهم ينتظرونك يا 
رسول الله . قال ضعوا لي ماء في اللخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوه 
فأغمى عليه ثم أفاق , فقال : أصلى الناس ؟ قلنا لا » وهم ينتظرونك يا رسول 
لله فقال : : ضعوا لي ماء في اللخضب ء ففعلنا فاغتسل » ؛ ثم ذهب لينو 
فأغمي عليه ثم أفاق فقال ‏ أصلى الناس ؟ قلنا لا وهم ييتظرونك يا رسول 
الله ٠‏ فقال : : ضعلا لي ماء في اتخضب ففعلنا » فاغتسل ثم ذهب لينوه 
فأغمي عليه ثم أفاق » فقال أصلى الناس , فقلنا : لا وهم ينتظرونك يا رسول 
الله قالت : والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله عَيكك - لصلاة 
العشاء الآخرة » قالت : فأرسل رسول الله ع إلى أني بكر أن يصلي 
بالناس فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله َه يأمرك أن تصلي 
بالناس ء فقال أبوبكر وكان رجلا رقيقاً :يا عمر صل بالناس » قال : فقال 
عمر : أنت أحق بذلك , قال فصلى بهم أيوبكر تلك الأام ٠‏ ثم إن رسول 

لله - ييه وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة 
الظهر » بأيويكر يصلي بالناس فلما رآه أبوبكر ذهب ليتآخرء فوم إليه 
النبي ‏ عه أن لا يتأخر , وقال لما : أجلساني إلى جانبه » فأجلساه 
إلى جنب أني بكر وكان أبوبكر يصلى وهر قاثم بصلاة النبي عه _- 
والناس يصلون بصلاة أني بكر والنبي عه قاعدء قال عبيد الله : 


فشن 


فدخلت على عبدالله بن عباس فقلت له : ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة 
عن مرض رسول الله - عَيتهه ؟ قال : هات » فعرضت حديثها عليه » فما 
أنكر منه شيئاً » غير أنه قال : أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس ؟ 
قلت : لاء قال : هو على”") رواه البخاري ومسلم . 

فهذا الحديث صريم في أن النبي - عَيَهِ ‏ كان الإمام لأنه جلس عن 
يسار أبي بكر » ولقوله : يصلي بالناس ٠‏ ولقوله يقتدي به أبوبكر » وفي رواية 


لمسلم : 
(وكان النبي ‏ عَيْهِ ‏ يصلي بالناس وأبوبكر يسمعهم التكبير) وقوله : 
يسمعهم التكبير » يعني أنه يرفع صوته بالتكبير إذا كبر النبي -_طلله ‏ وإنا 
ا كان ضعيف الصوت حيكذ بسبب المرض » 
وفي رواية البخاري ومسلم : (أن النبي ‏ عه جلس إلى جنب أي بكر ء 
فجعل أبوبكر يصل وهو قائم بصلاة النبي عَيْلَه » والناس يصلون بصلاة أبي 
بكر والنبي - عَيكلهُ ‏ قاعد) . 
وهنلك من طرق كثية » كلها تدل على أن رسول الله عَُهِ ‏ كان 
الإمام وأبوبكر يقتدي به ويسمع الناس التكبير » وهكذا . 
ويفسر فقهاء الحنفية الصلاة التي كان البي عَقه فيا إماماً وكان جالساً 
بأنها صلاة الظهر من يوم السبت قبل موته ع وأن الصلاة التي كان النبي 
َيه ننها مأمرماً وكان جالساً » هي صلاة الصبح من يوم الإثنين الذي مات 
فيه رسول الله عله وكانت آخر صلاة صلاها رسول الله عهُم 20 
حتى فارق الدنيا . 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح التووي ج 6 ص 158 . 
نيل الاوطار ج * ص 355 . 
)١(‏ شرح فتح القدير مع العناية : ج ١‏ ص 558 2 5594 . 
المجموع للتوري ذاج؛ ص 21558 5355. 
نيل الأرطار للشواني : ج +7 ص 158 - 


ويل 


: أدلة الحنابلة‎  ” 

واستدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه من عدم جواز أن يصلي المأموم واقفاً 
خلف الامام القاعد » وذلك بما يلي : 

١‏ ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : (إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين)”) 
متفق عليه . 

؟ س وعن عائشة رضي الله عنها قالت :صل بنا رسول الله َيه في بيته ) 
وهو شاك ء فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن أجلسوا فلما 
انصف قال : (إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا 
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد , وإذا صلى جالساً 
فصلوا جلوسا أ أجمعين)”" . أخرجه البخاري ومسلم . 

فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة ‏ كا يقول الحنابلة ‏ على أنه لا 
يجوز للمأموم أن يصلىي خلف الإمام القاعد إلا قاعداً مثله » بل يجب على 
المأموم أن يتابع الإمام وأن المتابعة مطلوبة في كل شىء (إلا في الخطأ) حتى 
في قيام الإمام وقعوده . 

م يقول الحنابلة : إن صلاة المأموم واقفاً خلف الإمام القاعد هو احتللاف 
على الإمام » والنبي - عَهْلَه ‏ قال : لا تختلفوا عليه » وقال ‏ عله # 
(إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين)” . 

وقد رد الحنابلة على ما استدل به الشافعية والحنفية من وجوب أن يصلي 
المأموم واقفاً خلف الإمام القاعد » وقالوا : 


.,١"#9 صحيح مسلم بشرح النووي :اج؛ ص‎ )١( 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي : ج 5 ص 010 3151. 
تيل الأوطار للشوكاني اج ”اص 16١0‏ , 

(؟) المغتى والشرح الكبير : ج ؟ ص 48 . 
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 يبنلا فإنَ قيل : إن النبي عَييَهِ  قد صلى جالساً » قلنا : إن‎ ١ 
. قد صلى جالساً ليبين الجواز فقط ثم استخلف وميه مرة أخرى‎ 

. ثم إن صلاة النبي عت قاعداً أفضل من صلاة غيو قائماً‎ ٠ 

“* س إن الموقف الذي صلى فيه النبي 229 داعبال يكن .هر 
الإمام » بل كان الإمام أبابكر رضي الله عنه » والنبي عَيّه قد صلى خلفه قاعداً 
لمرضه ء وهذا جائز . 

4 إن الأ يجب عليه أن بتابع الإنام في كلل شىء حتى في القيم 
والقعود » فيجب عليه أن يقعد إن كان الإمام قاعداً كمتابعته في التشهد مثلا . 

ه ‏ إن جمعاً من الصحابة رضوان الله علييم قد صلوا جلوساً خلف 
الإمام القاعد » ومنهم : أسيد بن حضير وجابر وقيس بن فهد وأبوهريرة رضي الله 
عنهم . 

وقد رد الحنفية والشافعية على الحنابلة فقالوا : 

١‏ إن القول بأن النبي ييه قد صلى جالساً لبيان الجواز فقطء 
فهذا قول لا دليل عليه ولأ تخصيص قيامه ‏ عله بأنه للجواز لابد له من 
دليل . 

؟ ‏ إن حديث عائشة رضي الله عنها والذي صلى فيه رسول الله 
عله وهو شاك ؛ أي : مريض » هذا الحديث قد نسخ بحديث عائشة 
الذي معنا والذي يثبت أن النبي عه قد صلى جالساً في مرضه وكان إماماً 
وصلى الناس خلفه وقوفاً » ولأن هذا الحديث هو آخر عهد رسول الله عَيه » 
وبعده توفى » فإنه بذلك يكون ناسخاً » للحديث الذي روته السيدة عائشة في 
مرضه القديم والذي سبق ذلك بزمان كثير . 

 *‏ وأما حديث : (لا يؤمن أحد بعدي جالساً) فقد قال الدار قطني 
والبييقي وغيرهما : إنه حديث مرسل ضعيف وإن جابرا الجعفي الذي رواه » 
متفق عبى ضعفه . 


1 


وقال الشافعي رحمه الله عنه : قد علم الذي احتج ببذا الحديث أنه ليس 
فيه حجة » وأنه لا يش يثبت لأنه مرسل وأنه من رجل يرغب الناس عن الرواية عنه . 
اها . 

4 وأما القول بأن النبي عََيّْهُ كان مأموماً فصلل جالساً لمرضه » وأن 
الإمام في الحقيقة هو أبوبكر » فهذا قد تعارضه النصوص الصحيحة والصريحة 
التي تثبت أن النبي عَيَهِ كان هو الإمام » ومن ذلك قوله في رواية البخاري 
ومسلم : (فكان رسول الله مله يصلي بالناس جالساً وأبوبكر قائماً » يقتدي 
أبويكر بصلاة النبي عَيْهِ » ويقتدي الناس بصلاة أني بكر) . 

فهذا اللفظ صرح في أن النبي عه كان الإمام لأنه جلس عن يسار أني 
بكر » ولقوله : يصلي بالناس , ولقوله : يقتدي به أبوبكر » وفي رواية مسلم : 
(وكان النبي عَييتّه يصلي بالناس وأبوبكر يسمعهم التكبير) . 

وقوله : يسمعهم التكبير » ؛ يعني أنه يرع صوته بالتكبير إذا كبر النبي عَل » 
ونا فعل أبريكر ذذ ذلك لأ رسول ال لله كان ضعيف الصرت يعد يسبب 
المرض » وفي رواية للبخاري : (أن البي َه جلس إلى جنب ألي بكرء 
فل أويكر يحل ودر ثم بصلاة لني عي ولثل يصلرن بصلاة أي 

بكر » والبي عَيّه قاعد 

فهذه الروايات تل ل أن النبي عَْيلّهِ كان هو الإمام قال الشافعي رضي 
الله عنه : إن هذه الروايات صريحة في نسخ الحديث الذي صلى فيه النبي 
عَكه وهو شاك ء. والذي قال فيه النبي عله : (وإذا صلى جالساً فصلوا 
جلوساً أجمعون) فإن ذلك كان في مرض قبل هذا بزمان حين الى من 
نسائه(") . 


. 559 25548 ص‎ ١ شرح فتح القدير مع شرح العناية » ج‎ )١( 
. 58521558 المجموع شرح المهذب للنووي » ج 4 ص‎ 


ليل 


أدلة المالكية : 

يقول ابن رشد في بداية المجتهد : وأما المالكية فليس لحم مسلك من 
السماع . 1ه . ولعل السبب في ذلك أن ما ذهب إليه الحنفية والشافعية 
والحنابلة قد أجاز إمامة القاعد» وإفا الخلاف بينهم في قيام المأموو 
أو قعوده » فيقول الحنفية مسح ل 
خلف الإمام القاعد وهم أدلتهم .التي سقناها » وأن الحنابلة قد قالوا : 
المأميم يجب عليه أن يصلي جالساً خلف الإمام القاعد وهم أدلتهم أيضاً . 

وفي رواية عن مالك ذكرها أبو المصعب في مختصة قال فيها مالك رضي 
الله عنه : لا يوم الناس أحد قاعداً فإن أمهم قاعداً فسدت صلاتهم وصلاته » 
لأ النبي كه قال : (لا يؤمن أحد بعدي قاعداً , قال (ابن 
عبد البر) : وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث لأنه يرويه جابر 
الجعفي مرسلا ء وهو ليس بحجة فيما أسند » فكيف فيما أرسل ؟ ! 

وقد روي ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج بما رواه رببعة 
ابن عبد الرحمن » أن رسول الله عَفْهِ ‏ خرج وهو مريض ع فكان 
أبو بكر هو الإمام » وكان رسول الله َه يصلي بصلاة ألي بكراء 
وقال : «ما مات نبي حتى يؤّمه رجل من أمته» . 

تل الى رد رونا ب عي زا دعن لاك 1 3 
بكر لأنه لا تجوز صلاة الإمام القاعد » وهذا ظن لا يجب أن يترك له النص » 
يضاف إلى ذلك ضعف هنذا الحديث0" . 

والحق أن ما ذهب إليه الحنفية والشافعية هو الأولى بالقبول » لأنه اعتمد عل 
أرجح الأدلة التي لا مجال لأحد أن يجادل فيباء ولأن ما استدل به الحنفية 


)0غ( بداية المجتهدء ج ١‏ ص .3١١ 621١١‏ 
الخرشي ء ج 7 ص 74 . 


يفنا 


والشافعية هو آخر ما كان عليه رسول الله 2َوُهِ ‏ والذني نسخ ما قبله مما 
اعتمد عليه فقهاء الحنابلة . 

ثم إن القيام ركن في الصلاة للقادر عليه ٠‏ فيجب على المأمع أن يلعزم 
بذلك » ولا علاقة لقيام المأموم بقعود الإمام المريض » خصوصاً وأن هذا هو 
آخر ما فعله رسول الله عه والله أعلم . 
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المبحث الرابع 


استخلاف الإمام من ينوب عنه في الجماعة 


يطلق الاستخلاف ويراد به اتخاذ الإمام في صلاة الجماعة من ينوب عنه 
ويخلفه في حالة ما إذا حدث للإمام عذر يمنعه من مواصلة الصلاة إماماً في 
الجماعة » من حدث ,أو مرض مفاجيء أو أى سبب حال بين الإمام وبين 
مواصلته الصلاة » وحتى لا تفسد الصلاة على المأمومين إذا خرج الإمام من 
الجماعة » فقد أجاز الشرع الحكم أن يستخلف الإمام من الذين خلفه في 
الجماعة من ينوب عنه في مواصلة الصلاة وإتمامها . 


حكم الاستخلاف : 

تكاد تتفق مذاهب الفقهاء على جواز الاستخلاف للإمام الذي أصابه عذر 
من حدث أو مرض مفاجيء 5 

وقد نص فقهاء الحنابلة على أنه يجب على الإمام أن يترك الجماعة وأن 
يستخلف غيه لإمامة الناس إذا عجز عن قراءة الفاتحة وحاول الناس الفتح عليه 
ولكنه لم يستطع » عند ذلك يستخلف الإمام أحد الناس يصلي بالجماعة » 
واعتبر الحتابلة أن ذلك مثل سبق الحدث أو العجز عن إتَاما ركن الركوع 
أو السجود() . 

ولم أجد من الفقهاء من منع ذلك » إلا القليل » الذي لا يعول عليه » وقد 
استدل جمهور الفقهاء على جواز استخلاف الإمام من ينوب عنه بما ورد عنه 


(1) المغتى والشرح الكبير : اج ١‏ ص 704 . 


و1 


0 فقد انتقل أبو بكر رضي الله عنه مأموماً » بعد أن كان إماما يصلي 
بالناس فحضر النبي تل فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وتقدم النبي 
َيه ليصلي بالناس إماماً . 

فقد روى مسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله مَيّه ‏ ذهب إلى بني 
عرو بن عرف ايصاح ينبم فحات الصلاة ٠‏ فجاء لذن إل أ بكر 
فقال : أتصلي بالناس فأقم ؟ قال : نعم» قال : فصلى أبو بكر » فجاء 
ل ا ل ل باكر في الصلدة .ل و ل لم6 
فصفق الناس » وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق 
التفت ء فرأى رسول الله عَه ‏ فأشار إليه رسول الله عه : أن 
امكث مكاتك » فقع أبر يكر يديه فحمد اله على ما أمه به رسول ال 
مُه من ذلك » ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف » فتقدم 
النبي 1 فصلل » ثم انصرف فقال : «يا أبا بكر ما منعك أن تنبت 
إذ أمرتك ؟ فقال أبو بكر : ما كان لابن أني قحافة أن يصلي بين يدي رسول 
الله يله - فقال رثول الله جالله : «ما لي رأيتكم أكزم 
التصفيق ؟ من نابه شىء في صلاته فليسبح , فإنه إذا سبح التفت إليه » 
وإنما التصفيق للنساء<(» متفق عليه . 

وقد استدل الجمهور كذلك على جواز الاستئناف بما روى عن عائشة رضي 
لله عنها قالت : مرض رسول الله عَتَّهِ ‏ فقال : «مروا أبا بكر يصلي 
بالناس» فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي -عَكنه في نفسه خفة فخرج 
ادي بين رجلين فأراد أبو بكر أن يتأخر فأوماً إليه النبي عه : أن 
مكانك » ثم أق به يَزلّهِ ‏ حتى جلس إلى جانب عن يسار أني بكر 
ان أبو بكر يصل قائماً وان رسول ال مه يصلي قاعداً يقتدي 


.1١454001١148 صحيح مسلم بشرح النووي » ج 4 ص‎ )١( 
. 338 03517 نيل الأطار للشركاني . ج * ص‎ 


أبو بكر بصلاة رسول الله - عه والناس بصلاة أني بكر» متفق عليه . 

فقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله :0 على جواز 
الاستخلاف » حيث أم النبي ‏ َه الناس خلفاً لأني بكر رضي الله عنه » 
في الحالتين السابقتين » في الخحالة الأولى إلى التي وردت في حديث سهل 
ابن سعد » كان أبو بكر هو الإمام بسبب انشغال النبي. ‏ عَيَهِ ‏ في 
الصلح بين بني عمرو بن عوف ‏ فلما حضر النبي - ْلَه وأبو بكر 
يصلي بالناس » انتقل أبو بكر من موقع الإمام وضار مأموماً » وأ صبح النبي 
-عَتيله ‏ هو الإمام » فدل ذلك على _جواز خروج الإنام من مكانه في 
الإمامة إذا حدث له شىء أو عذر وأن يستخلف من الناس » وفيٍ الحالة 
الذاية :صل نو بكر رضي ال نه باالى إملنا يزب عرق بد 6ه 
فلما أحس النبي عََّْهُ من نفسه قوة خرج وجلس بحبوار ألي بكر يوم الناس 
وأبو بكر يكبر بصوته المرتفع ليسمع الناس تكيير رسول الله - عَكل فكان 
أبو بكر هو الإمام أولا فتحول إل مأموم بسبب حضور النبي عه فدل 
ذلك أيضا على جواز استخلاف الإمام من يصلي خلفه إذا حدث عذر » ولكن 
الفقهاء يشترطون فيمن يكون خليفة للإمام أن يكون من أهل الجماعة » ولو 
بالقدر الذي تؤدي به الجماعة » ولو بالقدر الذي تؤدي بع الجماعة إذا لم 
يكن هناك الفقيه القارىء . 

ل ا 


متابعة 3 
الوم لم يقصد بها أن يكون المأمرم متا و3 
١‏ 5 ة وأو الا . مو بعا للإمام ع كل افعال 


)202 نيل الأوطار للشوواني » ج 7 ص 159 . 
)002( شرح فتح القدير مع العناية » ج ١‏ ص 25548 508 . 
لمجموع شرح المهذب , ج 4 ص 2.544 540 . المغني والشرح الكبيرء» ج ؟ اص 107 . 
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وهذه المتابعة هي اثتام المأموم بالإمام » والذي أمرنا به رسول الله 
ع في حديث أنس الذي رواه مسلم » وهو قوله ‏ عق : «إغا 
جعل الإمام ليوّتم به ... الحديث» . 
فالمقصود بالائتام هنا هو المتابعة للإمام في كل أقاله وأفعاله . 
وقد أجمع الفقهاء على أنه يجب على المأمع أن ب يتبع الإمام في جميع أقواله 
وأفعاله » وهذا يعني أنه لا يجوز للمأموم أن يخالف الإمام في فعل أو قول من 
أفعال الصلاة وأقالها » فلا يجوز له أن يسبقه بقول » كأن يكبر للإحرام قبل 
إمامه مثلا » أو فعل » كأن يركع قبل إمامه مثلا فإذا تعمد المأموم أن يخالف 
إمامه في قول أو فعل من أفعال الصلاة بطلت صلاته . 
فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال : سقط النبي 
- َه عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة 
فصل بنا قاعداً فصلينا ورله قعودا » فلما قضى الصلاة قال : «إنما جعل 
الإمام ليوتم به فإذا كبر فكبروا » وإذا سجد فاسجدو , وإذا رفع 
فارفعوا , وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا 
صل قاعداً فصلوا قعودا أ أمعين»)0 . 
وعن أبي هربرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله َيه قال : «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر فكبروا » وإذا سجد فاسجدو ء وإذا رفع 
ار » وإذا قال سمع الله هن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا 
لى قاعداً فصلوا قوعودا أ أجمعين» متفق عليه . 
عن أنس قال : قال رسول الله ذل يه -: «أيها الناس . إني إمامكم 
فلا تسبقونٍ بالركوع , ولا بالسجود » ولا بالقيام , ولا بالقعود ‏ 


. 35520137 صحسح مسلم بشرح النووي :اج 4 ص‎ )١( 
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ولا بالانصراف» رواه مسلم وأهداه . 

فتجد أن هذا الحديث قد دل على وجوب متابعة المأموم للإمام في الأفعال 
والتكبير والقيام والقعود والركوع والسجود » وأن يفعل المأموم ذلك كله بعد 
الإمام فلا يسبقه ولا يساويه ٠‏ فيكبر تكبية الإحرام بعد فراغ الإمام منها » فإن 
شرع فهها قبل فراغ الإمام منها أو قارنه فيبا لم تنعقد صلاته » لأنه يذلك يكون 
قد دخل الصلاة قبل الإمام وهذا لا يجوز لك المتابعة مع ذلك لا وجود لها ولأ 
الإمام قد جعل ليدْتم به فإذا دخل المأموم قبله في الصلاة فقد قطع المتابعة . 

وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأني يوسف من أصحاب ألي حنيفة 
رضي الله عنهم . 

وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد وزفر من أصحاب أي حنيفة : إن المأموم 
إذا قارن الإمام في تكبية الاحرام » أو ظن أنه قارنه فإن صلاته صحيحة » 
ولا تبطل » وذلك قياساً على مقارنته للإمام في الركوع مثلا » فإن المأموم إذا 
قارن الإمام في الركوع فإن صلاته صحيحة ولا تبطل » وكذلك لو قارنه في 
تكبيه فإن صلاته صحيحة ء وقالوا : إن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة 
الإام » فجاز أن يقارنه . 

ولكن الجمهور استدلوا بالحديث الذي رواه أنس » والذي يقول فيه النبي 
عه : «فإذا كبر فكبروا» فإن الأمر واضح في أن تكبير المأموم يجب 
أن يكون تالياً لتكبير الإمام » وأشد ما يكون ذلك في تكبية الإحرام » لأنها 
ع امه 5 

والحق أن ما 5 إليه الجمهور هو الاولى بالقبول والارجح لقوة الآدلة 


0 صحيح مسلم بشرح النووي داج ص ١58‏ 
نيل الأوطار للشوكاني ٠ج"‏ ص لاه١‏ 64 .١‏ 
(؟) المجموع للنووي : ج 4 ص 558 . 
بداية المجهد : ج ١‏ ص .3١١‏ 
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ووضوحها في بيان المطلوب ٠‏ بلأن هذا هو الأول والأفضل بضمان المحافظة 
على المتابعة بين الإمام والمأموم . 

ويجب على المأموم أن يركع كذلك بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه 
منه » فإن قارنه أو سبقه فقد أساء » ولكن لا تبطل صلاته » وكذا السجود » 
ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام » فإن سلم قبله بطلت صلاته » لأنه قد قطع 
المتابعة بينه وبين الامام » إلا أن ينوي المفارقة . 

وفي ذلك خلاف مشهور بين الفقهاء » فمنهم من أجاز للمأموم أن ينوي 
المفارقة إذا كان يعذر » وهم الشافعية والحنابلة » واستدلوا على ذلك ء بما رواه 
البخاري ومسلم » من أن معاذا رضي الله عنه أطال القراءة » فانفرد عنه أعراني 
وذكر ذلك للنبي - عَتّهِ ‏ فلم ينكر عليه » رواه البخاري ومسلم . 

هذاء للا يجوز عند الحنفية والمالكية مطلقاً أن ينوي المأموم مفارقة 
الإمام ». مهما كان عذره » فإن ترك الصلاة مع الإمام قبل أن يسلم بطلت 
صلاته » وإن سلم المأموم مع الإمام فقد أساء » ولكن لا تبطل صلاتدة» 
وقيل : تبطل . / 

هذا وقد اختلف الفقهاء في قول المأموم خلف الإمام إذا رفع رأسه من 
الركوع : سمع الله لمن حمده» وهل يقولها ؟ أم يقول : ربنا ولك الحمد » أم 
يقول الاثنين معا . 

اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله » إلى أن الإمام يقول : سمع الله لمن 
حمده ؛ وأن المأموم لا يقول سوى (ربنا ولك الحمد) . 

واستدلوا على ذلك بما رواه أنس عن النبي - عه : «إنما جعل الإمام 
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يتم به . فإذا ركع فاركعوا , وإذا رفع فارفعوا . وإذا قال : سمع الله لمن 
حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد» . 

وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الإمام والمأموم يقرلا معاً : سمع الله لمن 
حمده . ربنا ولك الحمد . 

واستدل أصحاب هذا الرأى بحديث ابن عمر رضي الله عنهماء أنه 
ته كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه » وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفعهما كذلك أيضاً . وقال (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) . 

واستدلوا كذلك بقوله ‏ كيه : «إنا جعل الإمام ليؤتم به» فهنا نرى 
أن أصحاب المذهب الأول , وهما مالك وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله قد 
رجحا مفهوم حديث أنس ء وأن الإمام لا يقول سوى : سمع الله لمن حمده ع 
فلا يقول : ربنا ولك الحمد . وأن المأموم لا يقول سوى : ربنا ولك الحمد» 
فلا يقول : سمع الله لمن حمدهء بل يكتفي بقوله : ربنا ولك الحمد » وهذا 
من باب دليل الخطاب . لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم 
المنطوق به . 

وأما أصحاب المذهب الثاني » فقد رجحوا الأخذ بحديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء ويجب بذلك على المأموم والإمام معا أن يقرلا : سمع الله لمن 
حمده ء ربنا ولك الحمد . 

والحق أن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني والذين استدلوا بحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما هو الأولى والأقوى. فيجب على المأمع والامام معا أن 
يقرلا : «سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد» وذلك لأن الأولين قد استدلوا 
على ما ذهبوا إليه بدليل الخطاب من حديث أنس » وأما أصحاب المذهب 
الثاني » فقد استدلوا بالنص ٠‏ والنص أقوى من دليل الخطاب" . 

والله أعلم 
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الفصل الثالث 
القراءة في الصلاة 


حكم القراءة في الصلاة 


اتفق جمهور الفقهاء على أن القراءة ركن من أركان الصلاة وأن الصلاة 
لا تصح بغير قراءة لا عمداً ولا سهرا . 

وإن كان الفقهاء قد اختلفوا بعد ذلك فيما تفرع عن القراءة إلا أن الجميع 
قد اتفقوا على أن القراءة ركن من أركان الصلاة وأن الصلاة لا. تصح بغير قراءة . 

١‏ تجد الفقهاء قد اختلفوا في قراءة الفاتحة وهل تلزم بعينها أم يكفي 
للقراءة في الصلاة غيرها من سور القرآن الكريم واياته ؟ فالجمهور على أن 
الفاتحة متعينة للقراءة في الصلاة » وأن غيرها من سور القران وآياته لا يجرىء 
خصوصاً لقادر على الفاتحة » ويقول فقهاء الحنفية : إن الفاتحة ليست متعينة 
بل يجزىء غيرها من ايات القران الكريم وسوره . 

؟ ‏ ونجد الفقهاء أيضاً قد اختلفوا في قراءة الفاتحة في الصلاة » أو في 
القراءة في الصلاة هل تهب القراءة في جميع الركعات أم أن القراءة واجبة في 
ركعات دون أخرى . 

فقال المالكية : إن قرأ المصلي في الركعتين من الرباعية أجزأته » ولم يحددوا 
الأوليين 3 أم الاخيرتين . 

وقال الحنفية : إن القراءة تجب في الركعتين الأوليين فقط أما في الأخيرتين 
فيستحب عند الحنفية التسبيح أو الإنصات . 

وقال الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر : إن القراءة مطلوبة بل واجبة في جميع 
الزكعات بدون تفريق بين الأوليين أو الأخيرتين . 

ونجد الفقهاء أيضاً قد اختلفوا في قراءة المأموم خلف الإمام فبعد أن 
اتفقوا على وجوب القراءة مع اختلافهم فيما تجب قراءته » وفي أى الركعات 
يجب ذلك على النفرد والامام نجد الفقهاء قد اختلفرا في المأموم » هل 
تجب عليه القراءة أم لا ؟ وإن كانت تجب فمتى يقرأ وكيف يقرأ ؟ . 


1١14 


فقال المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر : إن القراءة ٠‏ تجب على 
الإمام فإغبا تجب على المأموم كذلك ولكن مع اختلاف أيضاً بين الحنابلة 
والشافعية في ذلك » حيث قال الشافعية : تب القراءة على المأموم مطلقاً 
سواء سمع الإمام أم لا ؟ ولكن الحنابلة يقولون : إن المأموم تجهب عليه القراءة 
فقط عندما يسكت الإمام » وأما إذا قرأ الإمام فلا تجب على المأموم القراءة 
ولكن يجب عليه الانصات . 

وقال فقهاء الحنفية : إن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقاً سواء مع 
الإنام أم لا . 

ولكل فريق من هؤلاه جميعاً في جميع هذه المذاهب مع اختلانهاء ٠‏ له 
دليله ووجهته » وله كذلك اعتراضه عل أدلة معارضيه وسوف نفصل ذلك إن 
شاء الله تعالى . 
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المبحث الأول 
قراءة الفاتحة في الصلاة 


بعد أن اتفق الفقهاء على وجوب القراءة في الصلاة اختلفوا في حكم قراءة 
الفاتحة في الصلاة وهل تتعين أم يجزىء غيرها من سور القرآن الكريم وآياته . 


اختلف الفقهاء في ذلك إلى مذهبين : 

» المذهب الأول : مذهب الجمهور : مالك والشافعي وأحمد وداود‎ ١ 

ب.يرى الجمهور أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة وأن الفاتحة متعينة » 

لا يجرىء غيرها إلا لعاجر عنها) وهذا مذهب جمهور العلماء ومعهم جمع 
من الصحابة والتابعين2©20 . 

؟ ب المذهب الثاني : مذهب الثوري أي حنيفة» . 

يرى أبو حنيفة ومن وافقه , أن الفاتحة ليست متعينة بل إن قرأها فخير» 
وإلا فإنه يجوز للمصلى أن يقرأ ما يشاء من سور القرآن الكريم واياته » وهذا 
يغني عن قراءة الفاتحة . 
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الأدنئنة 


١‏ أدلة الجمهور: 

وقد استدل الجمهوز على ما ذهبوا إليه من وجوب قراءة الفاتحة بعينها وأنها 
متعينة ولا يجزيء غيرها بأدلة كثيرة » منها 

(أ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » عن النبي ‏ عَلهِ ‏ قال : 
(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) . 

(ب) وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عَيَهِ ‏ : (لا صلاة 
من لم يقترىء بأم القرآن) . 

(ج ) وعن أي هريرة رضي الله عنه : عن النبي - عَيَْه - قال (من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ‏ ثلاثاً غير تمام)30 , 
فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام » فقال : اقرأ بها في نفسك ء فإني 
سمعت رسول الله يَيلِقهِ ‏ يقول : (قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين , ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : الحمد لله رب 
العالمين قال الله تعالى : حمدني عبدي , وإذا قال : الرجمن الرحم » قال 
الله تعالى : أثتى على عبدي » وإذا قال : مالك يوم الدين , قال : مجدني 
عبدي ‏ وقال مرة : فوض إلى عبدي ‏ فإذا قال : إياك نعبد وإياك 
نستعين قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : اهدنا 
الصراط المستقم صراط الذين أنعمت علييم غير المغضوب عليهم و 
ضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)2" . 

)١(‏ الخداج , بكسر الخا : التقص 
قال في لسان الع ب : قل الأصمعي : الخداج : النقصان ٠‏ وأصم لى ذلك من داج الناقة إذا ولدت 
ولد ناقص الخلق أو لغير تام . 
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واستدل الجمهور كذلك بما رواه أبوداد, 3 حديث أبي سعيد الخدري »2 
قال : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر”"» 

فقد قال الجمهور : إن هذه الأحاديث دل دلالة واضحة على وجوب قراءة 
الفاتحة وأنها متعينة دون غيرها . 

وقالوا ‏ في استدلانهم ‏ : إن هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب قراءة 
الفاتحة وأنها متعينة في الصلاة ولا يجريء غيرها . 

فإن قله َل # : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) يدل عل 
نفي صحة الصلاة » وقوله - َه : (م يقرأ فيها بأم القرآن) يدل أيضاً 
على أن الفاتحة متعينة ولا يجزيء غيرها للقراءة ف الصلاة » لأ النبي ب 
ييه بذلك قد سماها , ولو كان غيها يجزىء لبينه ‏ عَلّه ‏ وكذلك 
فإن حديث أأبي هريرة (فهي خداج) قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثاً » يدل على 
الققص والفساد » فوجب لذلك أن تكون قراءة الفاتحة شرطا لصحة الصلاة . 

وأما وجه الإستدلال للجمهور من الحديث القدمبي الذي رواه أبوهريرة رضي 
الله عنه عن النبي موه عن رب العزة جل وعلا » وهو حديث : (قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) » فقد قال العلماء : إن المراد بالصلاة هنا 
الفاتحة » وقد سميت بذلك لأن الصلاة لا تصح إلا بهاء وذلك كقوله : 
عله : (الحج عرفة) » ففيه دليل على وجوب الفاتحة بعينها في الصلاة . 

قال العلماء : والمراد قسمتها من جهة المعنى", لأ نصفها الأول تحميد لله 
تعالى وثناء عليه وتفويض إليه » والنصف الثاني سوال وطلب وتضرع وافتقار . 


أدلة الحنفية : 
استدل فقهاء الحنفية ومن وافقهم على عدم وجوب قراءة الفاتحة بعينها وأن 
(؟) رياه أبو داود ورواته ثقات ء كذا في النيل » ج ؟اص 515 . 


فل 


لمصلي إن قلأ أي قدر من آيات القرآن الكرم أو سورة أخرى أجرأه ذلك 
وصحت صلاته » وهم على ذلك أدلة من الكتاب والسئة : 

أما الكتاب فقول الله تعالى : «إفاقرأوا ما تيسر من القران76"© فإن هذه 
الآية تدل على أن الواجب على المصلي أن يقرأ أي شىء تيسر له من القران 
وبدون تحديد سورة أو اية بعينها » وذلك لأن الآية قد وردت في القران في 
الصلاة » بدليل قول الله تعالى : «9إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلني 
الليل4 إلى قوله سبحانه : إفأقروا ما تيسر من من القن + 

ويقول الحنفية : إن أحداً لم يخالف في أن هذه الآيات قد نزلت في صلاة 
الليل . 

ويقول فقهاء الحنفية : إن عموم اللفظ في قوله سبحانه : طإفاقرأوا ما تيسر . 
من القرآن# هو عموم يشمل صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض”" » ولآن 
سور القران الكريم كلها في الحرمة سواءء بدليل تحريم قراءة الجميع على 
الجنب » وأن غير الفاتحة يقوم مقامها . 

؟ ل وأما السئة : فما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل 
المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي عه فرد عليه السلام وقال : 
(أرجع فصل فإنك لم تصل . فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات , فقال والذي بعنك بالحق ما أحسن غيو » فقال عليه الصلاة 
والسلام : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر » ثم 
أقرأ ما تيسر معك من القرآن » م أركع حتى تطمئن راكفا ثم افع حي 
تحدل قائماً :ثم اسنجد حلي تطممن ساجداً ‏ ثم أرقع حتى تطمئن جا 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً , ثم أرفع حتى تستوي قائماً » ثم افعل ذلك 


. 8٠ سورة المزمل : آية‎ )١( 
. ١8 ص‎ ١ أحكام القرآن للجصاص » ج‎ )١( 


١ع‎ 


في صلاتك كلها)” . 

ووجه استدلال الحنفية من هذا الحديث : أن النبي عَيهِ وهو يعلم الرجل 
الصلاة قد خيو في أن يقرأ ما تيسر له من القرآن الكرم . وم يحدد له سورة 
أو آية بعينها ولو كانت الفاتحة محددة مطلوبة بعينها لبينها النبي ينه وهو 
يعلم الرجل الصلاة » وحيث إنه ‏ َي # قد خوو بأن يقرأ ما تيسر معه من 
القران فدل ذلك مع الاية السابقة على عدم تحديد الفاتحة للقراءة في الصلاة 


لاع - 


بل يجزى أي اية أو سورة من سور القران الكريم . 


رد الحنفية على أدلة الجمهور : 

وقد رد فقهاء الحنفية على أدلة الجمهور التي استدلوا بها على أن قراءة 
الفاتحة واجبة وأنها متعينة . 

فقالوا : إن حديث عبادة بن الصامت يفيد نفي الكمال لا نفي الصحة 
والحقيقة » ومعناه عند الحنفية : لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
ولذلك قال الحنفية : إن الصلاة تصح بدون قراءة الفاتحة مع الكراهة . 

وقال الحنفية : إن حديث عبادة بن الصامت . يشبه حديث : (لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد) فالمقصود هنا نفي الكمال أيضاً . 

ورد الحنفية على استدلال الجمهور بحديث أني هريرة : (فهي خداج فهي 
خداج) فقالوا : إن هذا الحديث فيه ما يدل لناء لأ الخداج : الناقصة » وهذا 
يدل على أن الصلاة بدون الفاتحة جائزة مع النقصان . ونحن نقول بذلك , لأ 
الصلاة لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان حيث إثباتها ناقصة ينفي 
بطلانها » إذ أنه لا يجوز الوصف بالنقصان للشىء الباطل الذي لم ينبت منه 
شىء . 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ؛ اج 4 ص 005 . 
شرح فتح القدير مع العناية على الهداية ؛ ج ١‏ ص 581 . 
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رد الجمهور على أدلة الحنفية : 

١‏ وقد رد الجمهور على استدلال الحنفية بالآية الكريمة » وهي قوله 
تعاللى : (فاقرأوا ما تيسر منه) فقالوا : إن هذه الآية قد وردت في قيام الليل » 
لا في قدر القراءة . 

وقال ابن العرني في أحكام القران حول معنى هذه الآية : 

إن المراد بالقراءة هنا الصلاة وليس القراءة في أصح الأقوال وقد عبر عن 
الصلاة بالقراءة » لأن القراءة فيبا » وهو يشبه قوله تعالى :: «وقران الفجر إن 
قران الفجر كان مشهوداً» أن المراد به صلاة الفجر . 

ثم يقول : معنى قوله سبحانه : طفاقرأوا ما تيسر هنه» معناه”'؟ صلوا ما 
أمكن , ولم يفسره , وهذا قال ا ل ا 
هذه الآية » قاله البخاري وغيه . 

ارم 55000 
الحنفية . 

وقد رد الجمهور على قول الحنفية في استدلالهم بالآية الكريمة : إن سور 
القرآن في الحرمة سواء» أنه لا يلزم من أنها في الحرمة سواء استواقها في 
الاجزاء في الصلاة لا سيما وأن الأحاديث الصحيحة قد أثبعت في تعين الفاتحة 
في الصلاة » فوجب المصير إليها . 

ا ا 0 
من عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها غير متعينة بل يجزىء غيرها من 
آيات القران الكريم فقالوا : 

إن ما قال به الحنفية من أن المراد من حديث عبادة بن الصامت هو نفي 


أن * ورك 
زلف امجموع النووي ؛ ص 
أحكام القران لابن العرني ؛ ج 4 ص 21481 1885 + 18485 


١هو‎ 


الكمال لا نفي الصحة » أن هذا القول من الحنفية خلاف الظاهر الذي يدل 
عليه اللفظ في الحديث , ييما يؤيد ذلك ما رواه أبوهريرة رضي الله عته » قال : 
قال رسول الله يه : (لا يبزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) رواه ابن 

فهذا الحديث يدل مع حديث عبادة بن الصامت على أن المراد نفي صحة 
الصلاة التي لا يقرأ فيها بأم القران . 

وأما قول الحنفية : إن رسول الله َيه قد قال للأعرالي : (اقراأ ما 
تيسر معك من القران) بأن الرسول ‏ عَْيه ‏ قد خير الأعراني ولم يعين له 
الفاتحة غ فقالوا : 

إن حديث الرسول 2ه حمول على الفاتحة » فإنها متيسة وإن الأعراني 
يعرفها ولذا علمه النبي ‏ 2َْلُهُ ‏ أن يقرأ ما تيسر غير الفاتحة . 

ويقول ابن العرني : إن هناك رواية أخرى لهذا الحديث'© تقول : (اقرأ 
الفاتحة وماتيسر معك من القران) .. اه . 


الترجيسح : 

والحق أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها 
متعينة ولا يجزىء غيها للقادر عليها ء هو الأول بالقبول والأنجح وذلك لما 
يالي : 
أولا : مواظبته مُه وأصحابه الأجلاء وسلفهم الصالح على المداومة على 
قراءة الفاتحة في الصلاة » فتعينت نقلا عن قوله وفعله وفعل أصحابهء عَلللم 
ورضي الله عن صحابته أجمعين . 

ثانياً : قوة الأدلة التي استدل بها الجمهور تؤكد ما ذهبوا إليه من وجوب 
)0 المجموع للنووي ؛ ج * ص 3556 . 

أحكام القران لاين العرني ؛ ج ؛ ص 1485 . 


ك1 


قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها متعينة للقادر عليها . 

الث : ورد في صحيح مسلم عن أي قتادة أنه قال : (كان رسول الله عله 
يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة وسورتين » 
ويسمعنا الآية أحيانا » وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في 
الركعتييق الأخريين بفاتحة الكتاب) رواه مسلم في صحيحه . 

فوجب لذلك أن يكون ما ذهب إليه الجمهور هو الأولى والأنجح » ولعل 
الحنفية يوافقون الجمهور في جزء من مذهيهم » حيث يقول الحنفية : إن الأول 
هو قراءة الفاتحة » ولكن إذا لم يقرأها المصلي فلا شىء عليه . 

فقد وافق الحنفية الجمهور في أن الفاتحة هي الأولى بالقراءة » هذا وقد ورد 
في تفاسير القران الكريم ما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور . 

فقد قال القرطبي : والصحيح من هذه الأقوال » قول الشافعي وأحمد ومالك 
في القول الأخير » وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم لقوله 
عليه الصلاة والسلام : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) 

وقد روى عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وأني هريرة وأني ابن 
كعب وأبي أيوب الأنصاري وعبادة بن الصامت ,أني سعيد الخدري أنهم قالوا : 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . فهؤلاء الصحابة القدوة وفيهم الأسوة كلهم 
يوجبون الفاتحة ف كل ركعة(") اه 

وقال الطبري : يقرأ بأم القران في كل ركعة ء فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا 
مثلها من القران في عدد اياتها وحروفها"" . 

وقال الإمام الفخر الرازي : 

(إنه عليه السلام :واظب طول عمره على قراءة الفاتحة في الصلاة فوجب أن 
يجب علينا ذلك لقوله تعالى : واتبعره لعلكم تبتدون4 . ويا للعجب من 


.03 جامع البيان للصري 1 اج‎ )١( 


١ها/‎ 


أي حنيفة فإنه تمسك في وجوب مسح الناصية بخبر واحد وذلك ما رواه 
لمغوة بن شعبة رضي الله عنه » عن النبي عَيهِ أنه أ سباطة قوم فبال وتوضاً » 
ومسح على ناصيته وخفيه » في أنه عليه السلام مسح على الناصية ٠»‏ فجعل 
ذلك القدر من المسح شرطاً لصحة الصلاة » وها هنا نقل أهل العلم نقلا 
متواتراً أنه عليه السلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة » ثم قال : إن صحة 
الصلاة غير موقوفة عليبا » وهذا من العجائب)(2"7 اه . 

ويرة هذا الخلاف أن المصلي إذا صلى وم يقرأ بفاتحة الكتاب بل قرأ 
ببعض آيات من القران الكريم » فالجمهوز يرى أن صلاته باطلة » ويرى 
الحنفية أن صلاته صحيحة . 


ولله أعلم 


(1) تفسير الفخر الرازي ؛ ج ١‏ اص 3١4097‏ . 


1١م‎ 


المبحث الثاني 
هل قراءة الفاتحة واجبة 
في تيع ركعات الصلاة 


هذه هي المسألة الثانية من مسائل القراءة في الصلاة » وهي تتعلق بالقراءة 

في ركعات الصلاة » بعنى أنه هل يجب على المصلى أن يقرأ الفائمة في 
جميع الركعات أم أنه يكفيه أن يقرأها في بعض الصلاة دون بعضها الآخر ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك وانقسموا إلى قسمين : 

فريق يقول : إن قراءة الفاتحة واجبة في - جميع الركعات وأن الصلاة لا تصح 
بدونها . 

وفريق آخر يقول : إن قراءة الفاتحة غير واجبة في جميع الركعات بل تكفي 
القراءة في الركعتين الأوليين فقط » ونوضح مذاهب الفريقين في ذلك فيما يلي : 

المذهب الأزل : مذهب الجمهور : (هو الصحيح عن مالك . وهو مذهب 
الشافعي » وأحمد ء وداود الظاهري) . 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة وأن الصلاة 
لا تصلح بدون قراءة الفاتحة في + جميع الركعات”") . 

المذهب الغاني : (وهو مذهب أي حنيفة » والنخعي » والثوري) . 

ذهب أبو حنيفة ومن وافقه | إلى أن القراءة لا تجب إلا في الأوليين فقط وأما 


. 559 ص‎ ١ الخرشي . ج‎ )١( 
. 81 بداية ايد لابن رشدءج ١ص .قا‎ - 
. 551 المجموع للنووي . ج * ص‎ 
. 558 ص‎ ١ المغني والشرح الكبير » ج‎ 
, 355 الحلي لابن حزمو» ج ”ا ص‎ 
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الأخريين فلا تجب فيهما قراءة » فالمصلي بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح . 
وإن شاء سكت20© . 


الأدولة: 

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 

بما رواه رفاعة بن رافع قال : «بينا رسول الله عَيْيك جالس في المسجد 
ورجل يصلي لما انصرف أنى رسول الله عَُكِ ‏ فسلم عليه فقال له : 
صلاتك فإنك لم تصل قصل » قال : علمي با نسيل الل » فال : إذا قم 
إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر .. إلى أن قال : ثم اصنع 
في كل ركعة ذلك» . 

وقال الجمهور : إن القراءة واجبة في كل ركعة لأنها (أى : القراءة) 7 
سائر الواجبات في كل ركعة كالقيام والركو ع والسجود » فلما وجبت القراءة 
سائر الواجبات في الركعة الأأيلى وجبت لذلك في جميع الركعات مثل وجوب 
سائر الواجبات في الركعة الأولى وفي جميع الركعات بدون تفريق بين واجب 
وآخر وبدون تفريق بين ركعة وأخرى في الصلاة الواحدة . 

وقال الجمهور : إن وجوب القراءة في جميع الركعات مروي عن الصحابة 
ومنهم على وجابر رضي الله عنهما وبه قال أكثر العلماء(© . 

أدلة المذهب الثاني : (الحنفية ومن وافقهم) احتج أصحاب هذا المذهب 
وهم الحنفية ومن سلك طريقهم في ذلك بقول الله تعالى : «إفاقرأوا ما تيسر 
منه) وما تيسر منه عند أصحاب هذا المذهب 5 شمل عدم الالتزام بقراءة 
الفاتمة بعيها فإنه يعني أيضاً أنها لا تقرأ في جميع الركعات وأن قراءتها في 
لكين الألين بتي عن قراءما في بقية كعات » و حتجوا أيضاً بما روي عن 
)١(‏ نفس مراجع الجمهور السابقة » في تحرير مذاهبهم . 


لحل 


على رضي الله عنه : «أنه قرأ في اأوليين وسبح في الأحريين» » وف رواية أنه 
قال : «اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين» . 

وقال الحنفية : إن القراءة لو وجبت في بقية الركعات لسن الجهر بها في 
بعض الصلوات كالأوليين » وحيث إنه لم يرد الجهر إلا في الركعتين الأثليين فلم 
يرد الأمر بالقراءة إلا في الركعتين الاوليين"© . 


الترجيح : 

والحق أن ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة وهو وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة هو لأيل بالقبول والأرجح لما يأني : 

١‏ وذلك لأنه أقوى في الدليل حيث إن أدلة الجمهور في هذه المسألة 
أدلة قوية من حيث المعنى والسند . وقد أخذ الجمهور بظاهر اللفظ بينا أخذ 
الحنفية بالتأويل » والأولى الأخذ بالظاهر مالم يكن هناك صارف يصرف عن 
الظاهر » وهو غير موجود . 

؟ ‏ قول النبي ‏ طَِلهِ ‏ في حديث (المبىء صلاته) الذي رواه 
أبو هريرة : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» وني ب : 1 افعل ذلك في 
كل ركعة» وما رواه مالك بن الحويرث أن النبي ‏ عَيكلُهُ ‏ قال : «صلوا 5 
رأيتموني أصلي» رواه البخاري . 

ل وقد ثبت أن النبي عه - كان يقرأ في كل الركعات . وذلك لما 
رواه أبو قتادة قال : كان رسول الله عَيْه ‏ يقرأ في الظهر والعصر في 
الركعتين الأأْليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً » أى 1 


لا كان يقرأ في سه ويمكن لمن ببواره أن يسمعه إذا أنصت » ويقرأ 


(؟) فتح القدير مع العناية على أفداية » ج ١‏ ص 558 . 
نيل الاوطار للشوكاني » ج ١‏ ص 358 . 


لله 


في الركعتين الأحريين بفاتحة الكتاب» رواه مسلم . وأصله في صحيحي 
البخاري ومسلم . 

وقد أجاب الجمهور على احتجاج الحنفية بالآية الكريمة وهي قول الله 
تعالى : : طفاقرأوا ما تيسر هنه# بنفس جوابهم عنها في مبحث «وجوب قراءة 
الفاتحة» » وهو هو أنها وردت في قيام الليل وفي قدر الصلاة فيه . 

وما استدلوا به من روايات عن على رضي الله عنه لا تقوى على معارضة 
ماثبت في الروايات الصحيحة والأحاديث الصحيحة خصوصاً وأن ما روي عن 
على في هذا الشأن ثبت أنه ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور وهو كذاب 
مشهور بالضعف عند الحفاظ0") . 


والله أعلم 


. 30515 المجموع للنروي ,اج اص‎ )١( 
. 576 ص‎ ١ المغني لابن قدامة » ج‎ 


؟5 


المبحث الثالث 
قراءة المأموم خلف الإمام 


اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام » ونستطيع أن نقسم مذاهبهم 
ف ذلك إلى أربعة أقسام : 

١‏ الأول : أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما اسر فيه » ولا يقرأ معه فيما 
جهر به . 

؟ ل الثاني : أن المأموم لا*يقرا مع الإمام أصلا ء لا فيما أسر لا فيما 
جهر به 

ب الثالث : أن المأموم 1 فيما أسر الإمام بأم الكتاب وغيرها » ويقراً 
فيما جهر به الإمام بأم الكتاب 

4 ب الرابع : أن المأموم إما أن يسمع قراءة الإمام أو لايسمعها فإن كان 
يسمع الإمام وجب عليه أن ينصت ٠»‏ وإ إن لم يسمع وجبت غليه القراءة . 

'وهذه تفاصيل المذاهب في ذلك : 

المذهب الأول : وهو مذهب المالكية : 

فقد ذهب المالكية في ذلك إلى أن المأمرم يجب عليه أن يقرأ مع الإمام 
فيما أسر فيه الإمام في الصلاة السرية وركعات السر في الصلاة الجهرية » وأما 
يجهر فيه الإمام » فإن المأموم لا يقرأ عندما يجهر الإمام0© . 

المذهب الثاني : وهو مذهب الحنفية . 

وقد ذهب الحنفية في هذه المسألة إلى أن المأموم لا تجب عليه القراءة 


(1) الخرشي في مختصر سيدي خليل واج ١‏ ص 511 ٠‏ 
بداية المجتبد ؛ جااصض١١١.‏ 


ولد 


خلف الإمام مطلقاً سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية وأن المأموم إذا قرأ خحلف 
الامام فقد م0 . 

المذهب الثالث : وهو مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية إلى أن المأموم تجب عليه القراءة خلف الإمام فيما أسر 
وفيما جهر » غير أنهم قالوا : إن المأموم يقرأ فيما أسر الإمام بفاتحة الكتاب 
وغيرها » ويقرأ فيما جهر الإمام بفاتحة الكتتاب فقط . هذا مذهب الشافعي في 
الجديد , وقال الشافعي في القديم : لا تجهب القراءة على المع إذا جهر 
الامام5 . 

المذهب الرابع : وهو مذهب الحنابلة : 

وذهب الحنابلة إلى أن القراء واجبة على المأمهم خلف الإمام فيما إذا لم 
يسمع المأموم الإمام ٠‏ وأما إذا سمعه المأموم فلا تجب عليه القراءة 
ولا تستحب » بل يجب عليه أن ينصت لقراءة الإمام9» . 


الأدلة 


أدلة المذهب الأول : 

استدل المالكية على ما ذهبوا إليه بأن القراءة تجب على المأموم إذا أسر 
الإمام ولا تجب عليه فيما جهر . 

استدلوا بما رواه مالك عن ألي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله 
عله انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد 
منكم آنفاً ؟ فقال ل رجل : نعم يا رسول الله » قال : فإني أقول ما في أفازع 
الع هئ لاس ساس 
ا شرع خم التبير بع العاية على الاي »اج ١‏ اصن 708 , 


(9) المجموع للنووي على المهذب ؛ ج ”اص 554 . 
(؟) المغني والشرح الكبير » ج ١‏ ص ١‏ 


جل 


القرآن ؟! قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - عَيَهِ ‏ فيما يجهر 
فيه رسول الله - يلل # من الصلوات بالقراءعة حين سمعوا ذلك من رسول 
الله عه 60ل 

رواية أخرى للحديث الذي استدل به المالكية : 

وروى الدارقطني قال : صلى رسول الله عَكيْهِ ‏ صلاة ء فلما قضاها 
قال :“هل قرأ أحد منكم بشىء من القرآن ؟ فقال : ما لي أقول ما لي أنازع 
القرآن ؟ : إذا أسررت بقراءني فاقرأوا وإذا جهرت بقرائتي فلا يقرأن معي 
أحد . 

هذا هو دليل المالكية على عدم جواز قراءة لمأموٍ خلف الإمام إذا 

جهر الإمام بالقراءة » لأن النبي عَهِ ‏ قال : ما لي أنازع القران , أى 

أبكم تنازعونني القراءة عندما تقرأون » فانتبى الناس يعد ذلك عن القراءة خلفه 

وأما دليل المالكية على أن المأموم يقرأ إذا أسر الإمام » فحديث عبادة بن 
الصامت . قال : قال رسول الله طم : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» . 

وقالوا : إن الإمام إذا جهر بالقراءة وجب على المأموم أن ينصت لقراءته » . 
لقوله تعالى : «وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 2026© . 

أدلة المذهب الثاني » وهو مذهب الحنفية : 

استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من عدم وجوب القراءة على المأموم خحلف 
الإمام مطلقاً سواء اء أكانت الصلاة شرية أم جهرية » وأن المأموم إذا قر فقد 


(1) نيل الأوطار للشوكاني ؛ ج ؟ ص 545 . 
ورواه أبو داود والنسافي والترمذي ومالك . 


(01) سورة الأعراف : آية 304 . 


حل 


عصى وأثم . 

استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول : 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : طإوإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترمون» . 

قال الحنفية : وحاصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران : الاستّاع » 
والسكوت ٠‏ فيعمل بكل منبماء وقالوا : الأول وهو : الاستاع بخص الصلاة 
الجهرية » والثاني : وهو السكوت مطلق » فيجب السكوت عند القراءة 

وقال الحنفية : أخر ج البييقي عن الإمام أحمد قال : أجمع الناس على أن 
هذه الآية في الصلاة . وأخرج الإمام أحمد عن مجاهد . قال : كان رسول 

الله # ملم يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فتى من الأنصار » فنزلت : جوإذا 
قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترجمون» . 

وأخرج ابن مردويه في تفسيوء قال : حدثنا أبو أسامة » عن جمع من 
الصحابة » قال : كل من سمع القران وجب عليه الاستاع والإنصات قال : 
إنما نزلت هذه الآية : إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» في القراءة 
خلف الإمام . 
وأما السة : 

فما روى عن جابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عيكله : «من صل 
خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة وني رواية أخرى : «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» . 

وقالوا : إن المأموم لا تجب عليه القراءة الأ قراءة الامام تكفيه يه وهي قراءة 
للمأموم . ١‏ 

وقالوا : إن الماموم بذلك لا تجهب عليه القراءة . 

واستدل الحنفية أيضاً بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


ا١كك‎ 


َه : «إنا جعل الإمام ليزتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فانصتوا»<00) . 

قال الحنفية : إن ما ذهبوا إليه » عليه إجماع الصحابة . في موطأ مالك » 
عن نافع عن ابن عمر » قال : «إذا صلى أحدم خلف الإمام فحسبه قراءة 
الامام » وإذا صلى وحده فليقرأً» قال : وكان ابن عمر رضي الله عنه » لا يقرا 
خلف الإمام . 

وأما استدلال الحنفية على ما ذهبوا إليه بالمعقول فقالوا : 

ألا : إن قراءة الإمام قراءة للمأموم » وإذا قرأ المأموم مع الإمام لكان هناك 
قراءتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع . 

ثانياً : أن المسبوق إذا لم يدرك القراءة مع الإمام وركع فإن الركعة تحسب له 

مع أنه 0 يقرأ لأك الإمام تحمل عنه القراءة . 

ثالثاً : أن الله تعالى قد أمر المأموم بالاستاع والانصات فوجب على المأموم 
أن يستمع لقراءة الإمام ولا يقرأ . 

رابعاً : كيف يعقل أن يكون المأموم قارئاً ومستمعاً في نفس الوقت ؟ فإذا قرأ 
الإمام وجب على المأموم أن ينصت وأن يستمع إليه » إذ لا يعقل أن يكون 
المأموم قرئا ومستمعاً في وقت واحد . 

أخيراً يقول الحنفية : إن ماذهبوا إليه عليه إجماع الصحابة » فقد روى 
الدارقطني » وروى مالك في الموطأ » عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
قال : إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده 
فليقراا'» . 
(1) نيل الأوطار للشوكاني » وهو من رواية مسلم جد 3 ص 34١‏ . 
لق مر بح افر مع الصا عل لاا 0 يي الخحضا لكان اناه 


المغتي والشرح الكبير » ج ١‏ ص ١‏ ل 0# 


/ا16 


أدلة المذهب الثالث : مذهب الشافعية : 

استدل الشافعية على ما ذهبوا إليه من وجوب القراءة 7 المأموم في جميع 
الركعات سواء أكانت الصلاة سرية أُم جهرية . 

استدلوا أولا بما روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله لله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

وأستدلوا كذلك بما روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : «صل 
بنا رسول الله عله , فنقلت عليه القراءة » فلما انصرف قال : إني لام 
تقرأون خلف إمامكم , قلنا : والله أجل يا رسول الله نفعل هذاء قال : 
لا تفعلوا إلا بأ الكتاب . فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»2" رواه أبو داود 
والترمدي وغيرهها . 


4 أدلة المذهب الرابع » مذهب الخنابلة : 

استدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه من وجوب القراءة على المأموم إذا لم 
يسمع الإمام » وأما إذا سمعه وجب عليه أن يستمع وينصت » استدلوا بالكتاب 
والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
00 

قال الإمام أحمد : فالناس على أن هذه الآية في الصلاة . 

وعن سعيد بن المسيب والحسن الزهري أن الآية نزلت في شأن الصلاة » 
وقال زيد بن أسلم : كانوا يقرأون حلف الإمام فنزلت : «إوإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا .. الآيةك . 


. 589 نيل الأوطار للشواني ؛ ج ؟ ص‎ )١( 
المجموع للنووي بشرح المهذب . ج * ص 25586 لحشا ب منضشة‎ 


14 


وقال الإمام أحمد فيما رواه أبو داود : أجمع الناس على أن هذه الآية في 
الصلاة ؛ ولان الأمر في الاية عام » فيتناول بعمومه الصلاة . 

وأما السنة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيَلُهِ : 
«إنغا جعل الإمام ليؤتم به فإذ! كبر فكبروا » وإذا قرأ فأنصتوا» رواه مسلم . 

واستدلوا يما رواه أبو داود والترمذي وأخرجه مالك في الموطاً » قال :* عن 
أبي هريرة أن النبي عه انصف من صلاة فقال : «هل قرأ معي أحد 
منكم ؟ء فقال رجل : نعم يارسول الله » قال : مالي أنازع القرآن ؟!» 
فانتبى الناس عن القراءة مع رسول الله ع فيما جهر فيه من الصلوات حين 
سمعوا من رسول الله عه . 

وقد رواه الدارقطني بلفظ آخر قال : صلى رسول الله عه صلاة فلما 
قضاها » قال «هل قرأ أحد منكم بشىء من القرآن ؟ فقال رجل من القوم : أنا 
يا رسول الله » فقال : مالي أنازع القرآن , إذا أسررت بقراءتٍ فاقرأوا وإذا 
جهرت بقراءتي فلا يقرأ معي احد» . 

فرى الحنابلة من هذه الأحاديث أن المأموم لا يجوز له أن يقرأ مع الامام 
لأك النبي عَّهِ قد نبى أصحابه عن القراءة معه وأن المأموم يجوز له أن يقرأ إذا 
لم يسمع الإمام بمعنى أن يمكنه الإنصات لما يقرؤه الإمام0© . 


الترجيح 
بعد عرض مذاهب الفقهاء في قراءة الأمهم خلف الإمام وجدنا أن 
المذاهب الأبعة في ذلك يمكن أن نقسمها إلى قسمين : 
القسم الأول وهو يمثل مذهب الالكية والحنابلة والشافعية » وهؤلاء يقولون 
)١(‏ المغني والشرك الكبير ج ١‏ ص 25.٠0‏ 23501 3505. 


156 


بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في صلاة الجماعة خلف الإمام » ولكن مع 
اختلاف مذهبي المالكية والحنابلة في ذلك عن مذهب الشافعية . 

حيث يقول المالكية والحنابلة : إن المأموم تجب عليه القراءة فيما أسر 
الإمام وم يسمعه المأموم » أما إذا سمعه فلا تجب عليه القراءة ويجب عليه أن 

وأما الشافعية فقد قالوا بوجوب القراءة مطلقاً على المأموم سواء في ذلك 
الصلاة السرية والجهرية . 

وأما القسم الثاني : فهو بمثل مذهب الحنفية » وهم يقولون بعدم وجوب 
القراءة على المأموم مطلقاً خلف الإمام » بل إنهم قالوا : إن المأموم إذا قرأ 
خلف الإمام في صلاة الجماعة فقد عصى وأثم . 

ولكل منهم أدلته ووجهته التي استدل بها وقد سبق بيانها تفصيلا » والحق 
أن ما ذهب إليه الالكية والحنابلة في ذلك هو الأولى والأنجح وذلك لما 
يأني . 

أولا : قوة الأدلة التي استدلوا بها حيث ,انها أدلة صحيحة وثابتة » سواء كان 
:ذلك من الكتاب أو السنة . 

ثانياً : إن ما ذهب إليه المالكية والحنابلة في ذلك هو المذهب الوسط بين 
ما ذهب إليه الشافعية والحنفية » فالشافعية قد قالوا بوجوب القراءة حتى والإمام 
يقرأ » وهذا أمر يصعب تنفيذه . 

وأما الحنفية فقد قالوا : إن المأموم لا يقرأ مطلقاً حتى في الصلاة السرية » 
وماذا يفعل المأموم في الصلاة السرية إذا لم يقرأ ؟ نحن نوافق الحنفية في أن 
قراءة المأموم في الصلاة الجهرية سوف تكون تشويشاً على الإمام ومنازعة له 
وعدم إنصات لا يقرأ » ولكن » ماذا يفعل المأموم في الصلاة السرية أو في 
الركعات التي لا يجهر بها الامام ؟ » إن المأموم إذا لم يقرأ فلسوف يشرد ذهنه 
وينصرف بالتاكيد عن الصلاة . 


كن 


ومن عجب ما ورد في المذهب الحنفي في ذلك من أن المأموم في الصلاة 
السرية ينصت أو يستمع أو يسكت . 
* أما الثالثة : فإنها معقولة ٠‏ دصي أ أن المأموم سوف يسكت في الصلاة- 
السرية . وأما أنه سوف ينصت أو يستمع فإلى أي شىء ينصت ء وإلى أي 
شىء سوف ينصت ء وإلى أي شىء سوف سف يستمع إذا كانت الصلاة سرية وكان 
صوت الإمام لا يسمع ؟ . إن المأموم سوف يشد ذهنه وينصرف عن الصلاة 
بالتأكيد . 

وإن قال الحنفية : إن المأموم في الصلاة السرية يسبح ء قلنا : أيهما 
أولى ؟ أن يقرأ المأموم الفاتحة التي وردت النصوص الصريحة والصحيحة عن 
رسول الله عله ب وعن صحابته وسلفه الصالم من بعده بقراءتها » أم أن 
نطلب من اللأموم أن يسبح ء ويقول شيئاً لم يرد به نص في هذا المقام 
بالذات . 

خصوصاً وأن النبي ‏ عه قد قال : (خذوا عني مناسككم) . 

ثالثاً : إن مذهب الشافعية في هذه المسألة.ييدو صعب التحقيق من الناحية 
العملية . 1 
إذ كيف نطلب من المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ ؟ » ولله تعالى يقول : 
ظوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترمون» » 

فإذا قال الشافعية : إن هذه الاية قد وردت في خطبة الجمعة 5 ورد عنهم 
نقول لهم : حتى لو أنها وردت في خطية الجمعة فإنها عامة تشمل خطبة 
الجمعة وغيها إذ الأمر هنا عام فإذا قرأ الإمام في الصلاة كان واجباً على 
المأموم أن يستمع إليه امتثالا لأمر الله سبحانه في ذلك . 

رابعاً : المأموم وهو في الصلاة خلف الإمام » إما أن يكون قارئاً أو سامعاً . 

فإن قرأ فليكن حيث الصلاة السرية وتاح ل الفرصة لأن يقرأ ٠‏ حيث لا يق 
الإمام جهرا . 


لفن 


وإن كان المأموم سامعاً فيجب عليه أن ينصت حتى يتدبر فيما يقرثه الإمام 
وإنني أرى أنه لا يمكن للمأموم أن تكون له حالة ثالثة لا يقرأ ولا يسمع » 
وهو ما بريد الشافعية أن يقولوا . 

: إذا قر المأموم أثناء قراءة الامام فلن يتدبر ما يقوله الإمام وان 
عشم ون ب ينتفع بما سمع » وإن قرأ مع الإمام أيضاً فسوف يشوش على قراءة 
الما ونازعه ,ا قال النى # مَل لمن سمعه يقرا خلفه : (ما لى 
أنازع القرآن ؟!) وحتى لو كان ذلك في صلاة الظهر أو العصر . كا يقول 
الشافعية » فإن الابي عَْهُ لم يوافق من قرأ خلفه بصوت » لأنه قد نازعه » وفوق 
ذلك فإن من قرأ بصوت مع قراءة الإمام فسوف يضر من بجبواره في الصف ولا 
يمكنه من الخشوع . 
وإن قال الشافعية : إن المأموع يقرأ بها في نفسه » قلنا لحم : لن يتمكن من 
الناحية العملية فصوت الإمام سوف يرتفع على قراءته » وبالتالي فإنه سوف 
يحاول أن يجهر ليتمكن من القراءة.» وبذلك تحدث المنازعة التي لم يرض 


عنها رسول الله عله . 
لكل ما تقدم فإنني أرى أن ماذهب إليه المالكية والحنابلة » من وجوب قراءة 


المأموم فيما أسر الامام أو إذا لم يسمعه . هو المذهب الوسط وهو المذهب 
الذي يمكن من الناحية العملية من الحرص على الخشوع في الصلاة . 
الله أعلم 


ون 


أهم المراجسع العلمية 
التي اعتمد عليبا البحث 


أولا القران الكريم وتفاسيره 


1ك أحكام القرآن : لأني بكر محمد بن عبدالله بن أحمدء المعروف بابن 
الاندلسي » المتوفي سنة 47 ههاء دار إحياء الكتب العربية 5/ا71١ه‏ . 

؟ ‏ أحكام القرآن : لأني بكر أحمد بن الخصاص الحنفي المتوفي .7ه ء مطبعة 
الاوقاف الاسلامية في دار الخلافة العلمية بالأستانة ©17١ه‏ . 

؟ ب الجامع لأحكام القرآن : لأني عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » 
المتوفي ١1"ه‏ » مطبعة دار الكتب ١ه‏ ء ومطيعة دار الشعب . 

جامع البيان في تأويل القرآن : لمحمد بن جرير الطبري » المتوفي ١٠٠8هاء‏ 
مطبعة دار المعارف 54م . 

ه ‏ روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني : المحمد الآلوسبي 
البغنادي » المتوفي ١٠717١ه‏ هء المطبعة المنيرية /751١ه‏ . 

5 مفتاح الغيب (التفسير الكبير) : لمحمد فخر الدين بن ضياء الدين الرازي » 
المتوفي 505ه ء المطبعة المنيرية ‏ مصر 7.8١ها.‏ 

٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : تأليف ألي القاسم 
جاد الله محمد بن عمر الزتفشري الخوارزمي المتوفي 8*ههاء طبعة مصطفى الباني 
الخلب »كلاقام. 

تفسير القران الكريم «تفسير الخار» : المحمد رشيد رضاء المتوفي 
4ه ء مطبعة المنار سنة 9515 اها . 


رفن 


ثانياً : الحديث النبوي الشريف 


١‏ فتح الباري » بشرح صحيح البخاري : للحافظ شهاب الدين أي الفضل أحمد 
بن على بن حجر العسقلاني » المتوفي 4851١ه‏ .. 

؟ ل صحيح مسلم بشرح النووي : للإمام الحافظ الأوحد القدوة » شيخ الإسلام علم 
الأولياء » تحبى الدين أبوزكريا يحيى بن شرف بن مرى الحزامي الحواري الشافعي صاحب 
التصانيف النافعة » المتوفي ١٠507هه‏ ء المطبعة المصرية ومكتيتها ٠98١م‏ . 

+ اختلاف الحديث ببامش كتاب الأَم . للإمام أني عبدالله محمد بن إدريس 
الشافعي » المتوفي + ١٠٠هاء‏ رواية الربيع بن سليمان المرضي عنه » المطيعة الكبرى 
الأميرية 754١ه‏ . 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : لأحمد بن محمد بن ألي بكر 
العسقلاني » المتوفي 477ه »ء المطبعة الاميرية 6.*١ها.‏ 

ه ‏ بغية الألعي في تخري الزيلعي : مطبوع مع نصب الراية » المحمد أنور 
الشميري . 0 02 

١‏ ل بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام : مطبوع مع شرح سبل السلام » للحافظ 
شهاب الدين أني الفضل أحمد بن على بن ألي بكر العسقلاني المتوفي ؟401ه . 

؛ ‏ نيل الأوطار » شرح منتقى الأخبار » من أحاديث سيد الأخيار عَته تأليف الشيخ 
الإمام المجتبد محمد بن على بن محمد الشوكاني » المتوفي ٠6١١هاء‏ طبعة مصطفى 
الباني الحلبي . 

م - تنوير الحوالك » شرح موطأ مالك : لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي الشافعي 
المتوفي سنة ١91هاء‏ طبع مصطفى الباني الحلبي ./1719ه . 

جواهر الاخبار والاثار المستخرجة من لجة البحر الزخار » مطبوع مع البحر 
الزخار » لمحمد بن يحيى بهران الصعيدي . المتوفي 5ه مطبعة السنة المحمدية 
ام 

٠‏ - زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ؛ محمد حبيب الله ابن عبدالله بن 
أحمد المالكي المتوفي 51 لها ط مصر 1584م . 

١‏ سنن ابن ماجة ؛ للحافظ ألي عبدالله محمد بن يزيد القزويني , المتوفي 


تفن 


“لااهاء تحقيق محمد فواد عبدالباقي » دار إحياء الكتب العربية » #/ا7 اها . 

» سنن أبي داود ؛ للحافظ أبي سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدى‎ ١ 
.اها7ا/٠. المتوفي 8/ا؟ه » مطبعة السعادة‎ 

٠٠١‏ السئن الكبرى » للحافظ أحمد بن حسين البهقي » المتوفي 408ه ط: 
بيروت 544اها. 

4 - سنن الترمذي » ومعه شرحه : تحفة الأحوذي ؛ للحافظ محمد بن عيسبى سورة 
الترمذي » المتوفي سنة 4١؟ه‏ . ط الفجالة بمصر ١م7اها,.‏ 

٠‏ سنن النسائي ؛ للحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن على بن شعيب النسائي 
المتوفي *. "ه المطبعة المصرية . 

5 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف » عن الكتب الستة وعن 
مسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل » مطبعة بريل في مدينة ليدن ‏ ألمانيا 
سنة 1959م , 

7 مسد الإمام أحمد ؛ للإمام أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال الشيبائي 
المتوفي 14١‏ 7ه المطبعة الحسينية بمصر «١اها.‏ 

7 الموطاً للإمام مالك بن أنس بن مالك ؛ المتوفي 79١ه‏ ؛ دار إحياء الكتب 
العربية .ااه . 
' 19 نصب الرإية لأحاديث الحداية ؟ لجمال الدين أبي عبدالله يوسف الحنفي ' 
الزيلعي المتوفي ١"لاه‏ , ط . المامون ؛ مصر لاه5اها. 

٠‏ س سنن الدارمي ؛ للإمام الكبير أني محمد عبدالله بن عبدالرحمن ابن فضل بن 
جهرام الدارمي ؟ المتوفي ه8هماه . 


ثالناً : كتب الفقه المذهبي 


الفقه الحنفي : 
١‏ ل بدائع الصتائع في ترتيب الشرائع : لعلاء الدين ألي بكر مسعود الكاساني 
الملقب بملك العلماء » المتوفي سنة /ا1مهه . ط الجمالية بمصر 952١اهب.‏ 


يفنا 


؟ ‏ شرح فتح القدير مع العناية على اشداية : لكمال الدين محمد عبدالواحد 
السيوالي ثم السكندري المعروف باين الهمام المتوفي سنة 1ه . 

” # الأشباه والنظائر (مطبوع مع شرح الحموى عليه) : لزين العابدين ابن إبراهم بن 
نجيم المتوفي سنة:١٠80هاء‏ ط دار الطباعة العامرة ٠‏ 158اه . 

4 الدر' الختار شرح تنوير الأبصار (مطبوع يبامش حاشية ابن عابدين) : محمد 
بن على بن محمد بن على الملقب بعلاء الدين الحصكفي المتوفي 88١٠هاء‏ مطبعة 
دار السعادة العثانية 4؟5”اه ا . 

شرح العناية على الهداية (بهامش فتح القدير) : لأكمل الدين محمد بن 
محمود البايرني المتوفي سنة 5هلاه . 

5د شرح الكبر : لأبي محمد محمود بن أحمد العيني » المتوفي ه10ه , دار 
الطباعة العامرة ٠58١ه‏ ا , 

0 المبسوط لشمس الأئمة : أني بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي المتوقي 
*48ه ء ط دار السعادة بمصر 74*١1ه‏ , 

م - الهداية (شرح بداية المبتدى) لشيخ الإسلام برهان الدين أني الحسن بن أني 
بكر بن عبدالجليل الرشدافي المرغيناني المتوفي 817مه ‏ 

5 الأختيار لتعليل امختار (المتن والشرح) : العبدالله بن محمود الموصلي المتوفي 
5ه ؛ ط البالي الحلبي اها 


الفقه المالكي : 

١‏ إدرار الشروق على أنواء الفروق (مطبوع بأسفل الفروق للقراني) : لسراج الدين 
ألي القاسم بن عبدالله الانصاري المعروف بابن الشاط . المتوفي لاه ء ط دار إحياء 
الكتب العربية بمصر /ا74اها. 

؟' - الإشراف على مسائل الخلاف : للقاضي عبدالوهاب بن على بن نصر البغدادي 
المتوفي ١07ه‏ ؛ ط الإدارة . 

 ”‏ أقرب المسالك لمذهب مالك ؛ مطبوع مع شرح الصغير. مختصر للعلامة 
أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» المتوقي ١١؟اها,‏ 

غ ‏ بداية امجتهد ونباية المقتصد : لأني الوليد محمد بن أحمد بن محمد اين 


لشن 


رشد» القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد » المتوفي ده ء مطبعة الجمالية 
بمصر 858اها. 

ه ‏ البيجة (شرح التحفة) لأبي الحسن على بن عبدالسلام » المتوفي 84؟١ه‏ ؛ 
مطبعة مصطفى الباني الحلبي اها 

5 ل التاج والإكليل مختصر خليل (بهامش المخطاب) لأني عبدالله محمد أني 
يوسف بن ألي القاسم العبدي الشهير بالمواق ؟ المتوفي 5417هاء مطبعة السعادة 
حصر . 0 0 

/ا ‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك : لأحمد ابن محمد 
بن أحمد الدروير المتوفي 01*١ه‏ ؛ ط اليئة المصرية العامة للكتاب . 

- الشرح الكبير على مختصر خليل ومطبوع ببامش حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير : لأبي بركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير ؛ المتوفي ١١١١ه‏ ؛ ط دار 
إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي . 

المدونة الكبرى : رواية الإمام سحنون . 

٠‏ مواهب الجليل لشرح مختصر ألي ضياء سيدي خليل : لأني عبدالله محمد 
بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالخطاب ؛ المتوفي 974ها؛ ط 
دار السعادة بمصر ؛ 199*١اها.‏ 

-١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير| للدردير : لشمس الدين محمد ابن أحمد 
بن عرفة الدسوقي » المتوفي ٠77١ه‏ ؛ دار إحياء الكتب العربية . 

: س حاشية العدوى » على شرح الخرشي على المختصر بهامش شرح الخرشي‎ ١ 
لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي, المتوفي 84١١هء المطبعة الأميرية بمصر‎ 
/ااها.‎ 


الفقه الشافعي : 

١‏ اختلاف الحديث (مطبوع ببامش الذي : للإمام ألي عبدالله محمد بن إدريس 
الشافعي رواية الربيع بن سليمان » المطبعة الاميرية ببولاق 8 

؟ ‏ الم : للإمام الشافعي برواية الربيع بن سليمان المرادي . 

“ ل حاشية الرشيدي على ناية المحتاج إلى شرح المهاج مطبوع مع حاشية 


يفنل 


الشبراملسبي على نباية المحتاج : لأحمد بن عبدالرازق بن محمد بن أحمد المعروف 
بالمغربي الرشيدي المتوفي سنة 97١٠هاء‏ مطبعة مصطفى "البابي الحلببي بمصر 
فك 0 

ل حاشية الشبراملسي على نباية المحتاج إلى شرح المنباج لأني الضياء نور الدين 
ابن على الشباملسي المتوفي 410 ١١هاء‏ مطبعة مصطفى الباني الحلب” 1ه . 

ه ‏ حاشية قليوني وعمية على شرح جلال الدين النحلي على شرح منهاج 
الطالبين : لشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعمية المتوفي 361هاء وأحمد ابن سلام 
القليوبي المتوفي 59١٠اها.‏ 

5 الأشباه والنظائر في قواعد فروع الشافعي : لجلال الدين عبدالرحمن ابن أني 
بكر السيوطي المتوفي ١41ه‏ المكتبة التجارية الكبرى 709اه , 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : لأي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي 
من علماء القرن الثامن الهجري , المجموع شرح المهذب للإمام النووي وهو الإمام 
عحبي الدين أني زكريا يحيى بن شف النووي المتوفي 7/ااه . + 

مغنى امحتاج لمعرفة معاني ألفاظ الهاج : لمحمد الشربيني المخنطيب المتوفي 
/الاؤه 2 مطبعة مصطفى الباني الحلبي 1507اها. 1 

9 منهاج الطالبين وعمدة المفتين لأني زكريا يحيى بن شرف النووي المتوني 


كلاكمها, 
٠‏ #المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي . 
مراجع الفقه الحنبلسي : 


١‏ ساعلام الموقعين عن رب العلمين : لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن ألي بكر 
المعروف بابن قم الجوزية » المتوقي اهلاها 2 تحقيق محمد محيبي الدين عبدالحميد » 
عل . السعادة , المكتبة التجارية 4/ا1١ه‏ . 

؟ ‏ الإقناع » مطبوع مع شرحه » كشاف القناع : لشرف الدين أبي النجا موسى بن 
أحمد المقدسبي الحجاوي . المتوفي 974ه ‏ المطبعة العامرة 599١ه‏ . 

 *‏ الشرح الكبير متن المقنع : لشمس الدين أي الفرج عبدالرحمن ابن ألي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ء المتوفي 547ه ء ط . دار الكتاب العرني » بيروت 
لبنان ع 8815 له. 


١4 


فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية : لتقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني » 
المتوفي 8؟لاهاء ط كردستان العلمية بمصر 5159اها. 

ه ‏ لمغنى على مختصر الخرق : لموفق الدين ألي محمد عبدالله بن أحمد بن 
محمود بن قدامة المتوفي 5ه ؛ ط . سجل العرب 7589١ها.‏ 

ل كشاف القناع على متن الإقناع مطبوع مع شرحه (المنتبى) : لمنصور بن يونس 
المبوق . 


الفقه الظفامري : 


١‏ المحل: لأبي محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسبي الظاهري » المتوفي 
5معهاء دار الطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت . 


لحن 


الموإضوعات 
١‏ المقدمة ال 
؟ ‏ الفصل الأول : أحكام إنعقاد الجماعة 00 


المبحث الأول : حكم الجماعة في الصلاة . 
المبحث الثاني : من تنعقد بهم الجماعة . 


البحث الثالث : حكم صلاة الجماعة في المسجد وفي غيو . 


المبحث الرابع : المرأة وصلاة الجماعة . 
المبحث الخامس : إدراك الركعة وإدراك الجماعة . 
المبحث السادس : إختلاف تية الإمام والمأموم . 


 "“‏ الفصل الثاني : الإمامة وأحكامها مال 


المبحث الأول : أولى الئاس وأحقهم بالإمامة . 


المبحث الثاني : موقف الإمام والمأموم في صلاة الجماعة . 


المبحث الثالث : كيف يصلي المأموم والإمام قاعد . 
المبحث الرابع : استخلااف الإمام من ينوب عنه في 


0000 الفصل الثالث : القراءة في الصلاة‎  “ 


المبحث الأول : قراءة الفاتحة في الصلاة . 


الجماعة . 


المبحث الثاني : هل قراءة الفاتحة واجبة في جميع ركعات الصلاة . 


المبحث الثالث : قراءة المأموم خلف الإمام . 
0 أهم المراجع العلمية التي اعتمد عليها البحث 
أولا : القران الكرم وتفاسين . 


ثانيا : الحديث النبوي الشريف . 
الثا : كتب الفقه المذهبي . 
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شاه هداس‎ 
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صدت كفن هذه السلسلة 


تأملات في سورة الفاتحة 
الجهاد في الاسلام مراتيه ومطاليه 
الرسول يَفةٍ في كتابات المستشرقين 
الاسلام الفاتح 
وسائل مقاومة الغزو الفكري - 
السيرة النبوية في القرآن 
التخطيط للدعوة الاسلامية 
صناعة الكتابة وتطورها في العصور الاسلامية -- 
التوعية الشاملة في الحج 
الفقه الاسلامى آفاقه وتطوره 
لمحات نفسية في القرآن الكريم 
السنة في مواجهة الأباطيل 
مولود على الفطرة 
دور المسجد في الاسلام 
تاريخ القرآن الكريم 
البيئّة الادارية في الجاهلية وصدر الاسلام ---- 
حقوق المرأة في الاسلام 
القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته [1] 
القراءات أحكامها ومصادرها 
المعاملات في الشريعة الاسلامية 
الزكاة فلسفتها وأحكامها 
حقيقة الانسان بين القرآن وتصور العلوم 
الأقليات المسلمة في آسيا واستراليا 
الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر 
الاسلام والحركات الهدامة 

تربية النشء في ظل الاسلام 
مفهوم ومنهج الاقتصاد الاسلامي 
وحي الله 
حقوق الانسان وواجباته في القرآن 
المنهج الاسلامي في تعليم العلوم الطبيعية 
القرآن كتاب أحكمت آياته [؟] 


الدكتور حسسن باجودة 
الأستاذ أحمد محمد جمال 
الأستاذ نزيرحمدان 
الدكتور حسين مؤنس 
الدكتورحسان محمد مرزوق 
الدكتور عبد الصبورمرزوق 
الدكتورمحمد عل جريشة 
الدكتورأحمدالسيددراج 
الأاستاذ عبد الله يوقس 
الدكتورعباس حسن محمد 


الأستاذ حسين أحمد حسون 
الأستاز محمد علليمختار 
الدكتور محمد سالم محيسن 
الأستان محمد محمود فرغلي 
الدكتور محمد الصادق عفيفي 
الأستاذ أحمد محمد جمال 
الدكتو رشعبان محمد اسماغيل 
الدكتور عبد الستار السعيد 
الدكتورعلي محمد العمناري 
الدكتورأبواليزيد العجمي 
الاستاذز سيد عبدالمجيدبكر 
الدكقورعدنان محمد وزان 
معالي عبد الحميدحمودة 
الدكتور محمد محمود عمارة 
الدكتو ر محمد شوقي الفنجري 
الدكتو رحسنضياء الدين عتر 
حسن أحمد عبد الرحمن عايدين 
الاستاذ محمد عمرالقصار 
الأستساذ أحمد محمد جمال 
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الدعوة في الاسلام عقيدة ومنهج 
الاعلام في المجتمع الاسلامي 

الالتزام الديني منهج وسط 
التربية النفسية في المنهج الاسلامي 
الاسلام والعلاقات الدولية 
العسكرية الاسلامية ونهضتنا الحضارية 
معاني الأخوة في الاسلام ومقاصدها 
النهج الحديث في مختصر علوم الحديث 
من التراث الاقتصادي للمسلمين 
المفاهيم الاقتصادية في الاسلام 
الأقليات المسلمة في أفريقيا 
الأقليات المسلمة في أوروبا 
الأقليات المسلمة في الأمريكتين 
الطريق إلى النصر 
الاسلام دعوة حق 
الاسلام والنظر في آيات الله الكونية 
دحض مفتريات 


مفهوم القيادة في إطار العقيدة الاسلامية 
ما يختلف فيه الاسلام عن الفكر الغربي والماركسي 
الشورى سلوك والتزام 
الضبر في ضوء الكتاب والسنة 
مدخل إلى تحصين الأمة 
القرآن كتاب احكمت آياته [] 
كيف تكون خطيباً 


نظرات في قصص القرآن 
اللسان العربي والاسلامي معاً فيمؤاجهة التحديات 
بين علم آدم والعلم الحديث 
المجتمع الاسلامي وحقوق الانسان --- 
من التراث الاقتصادي للمسلمين [1] 
تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد - - 
لماذا وكيف أسلمت ]1١[‏ 
أصلح الأديان عقيدة وشريعة 


الدكتورالسيدرزق الطويل 
الأستاذحامد عبدالواحد 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 
الدكتورحس ن الشرقاوي 
الدكتور محمد الصادق عقيفي 
اللواءالركن محمد جمال الدين محفوظ 
الدكتورمحمودمحمديابلي 
الدكتور علي محمد نصر 
الدكتورمحمد رفعت العوضي 
د. عبد العليم عبد الرحمن خضر 
الأستاذسيد عبد المجيدبكر 
الاستاذسيد عبد المجيدبكر 
الاستتاذسيد عبدالمجيديكر 
الأاستاذ محمد عبداشفودة 
الدكتورالسيدررزق الطويل 
د.محمد عبد ال ٌالشرقاوي 
د.البدراوي عبد الوهاب زهران 
الأستاذ محمد ضياءشهاب 
الدكتو رنبيه عبد الرحمن عثمان 
الدكتورسيد عبد الحميد مرسي 
الأستاذ أنور الجندي 
الدكتور محمد أحمد البابي 
ألسماء عمرفقدعيق 
الدكتور أحمد محمد الخراط 
الأاستاذ احمد محم دجمال 
الشيخ عبد الرحمن خلف 
الشيخحجسنخالد 
محمد قط ب عبيدالفال 
الدكتور السيد رزق الطويل 
الاستاذ محمد شهاب الدين الندوي 
الدكتور محمد الصادق عفيفي 
الدكتوررفعتالعوضي 
الاستاذعبد الرحمنحسنحبنكة 
الشهيد أحمد سامي عبد الله 
الأاستاذ عبد الغفورعطار 


1 العدل والتسامح الاسلامي حت 


الاستاذأحمد المخزنجي 


4" القرآن كتاب أحكمت آياته [4] ----------- الأسقاذ أحمد محمدجمال 
65 الحريات والحقوق الاسلامية ------------- محمد رجاءحنقي عيد المتجلي 
الانسان الروح والعقل والنفس ----------- الدكتورنبيه عبد الرحمن عثمان 
١‏ كتاب موقف الجمهوريين من السنة النبوية ---- الدكتورشوقيبشير 
الاسلام وغزو الفضاء ---------------- الشيخ محمد سويد 
"لا تأملات قرآنية ----------------------) الدكتورةعصمةالدينكركر 
5ل الماسونية سزطان الأمم -----------------) الأستان ابو إسلام أحصد عبدالله 
ل المرأة بين الجاهلية والاسلام -ب----------- الأستاذز سعد صادق محمد 
1 استخلاف آدم عليه السلام ------------ الدكتورعلىمحمدنصر 
لالس نظرات في قصص القرآن [؟] ----------- محمد قطب عبد العال 
لماذ وكيف أسلمت [؟] ----------------- الشهيد أحمدسامي عبدالله 
9 كيف نُدَرَس القرآن لأبنائنا -------------- الاستازس راج محمدوزان 
٠‏ الدعوة والدعاة .. مسؤولية وتاريخ الشيخ أبوالحسن الندوي 
١‏ كيف بدأ الخلق ---------------------) الأستقاذ عيسى العرباوي 
7 خطوات على طريق الدعوة --------------- الأستاذ أحمد محمد جمال 
#7 المرأة المسلمة بين نظرتين --------------- الاستاذ صالح محمد جمال 


48 المبادىء الاجتماعية في الاسلام 5 
التآمر الصهيوني الصليبي على الاسلام 
7 الحقوق المتقايلة ال ع ا دك 
1 من جديث القرآن عن الانسان -------- 
نور من القرآن فى طريق الدعوة والدعاة 


محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 


د. عيد الله محمد سعيد 


5 أسلوب جديد في حزب الاسلام -- 
ل القضاء في الاسلام 


211 دولة الباطل في فلسطين دك د‎ - ١ 

؟ه ‏ المنظور الاسلامي لمشكلة الغذاء وتحديد جاب 
*9 - التهجير الصيني في تركستان الشرقية ------ رحمة الله رحمتي 
5 الفطرة وقيمة العمل في الاسلام ---------- أسماعيل عبد الفتاح عبد الكاقي 
6 أوصيكم بالشباب خيراً ---------------- | الاستاذ أحمد محمد جمال 
51١‏ المسلمون في دوائر النسيان بد أيسسماء أيبو بكر محمد 
517 ل من خصائص الاعلام الاسلامي --------- مجمدخيررمضانيوسف 
- الحرية الاقتصادية في الاسلام ----------- ن.محمودمجمديابللي 
4 - من جماليات التصوير في القرآن الكريم ------ الأستاذ محمد قطب عبد العال 
٠‏ مواقف من سيرة الرسول د الإسستان محمد الأمين. 
٠١‏ اللسان العربي بين الانحسار والانتشار ----- الأستاذ محمد حسنينخلاف 


مطفع رابطة العام الاسلامي ‏ مكة المكسرمة 


